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تطهير الكسب الحرام
في الأسهم والصناديق الاستثمارية

د . عطية فياض 

أستاذ الفقه المقارن المشارك بجامعتي الأزهر والملك خالد 

E: fayadhus@yahoo.com
جوال : 0501251476
بحث مقدم إلى الندوة الفقهية الأولى في المعاملات المالية 

موقع الفقه الإسلامي . 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد ...

فإن الواجب على كل مسلم أن يسلك في كسبه طريق الحلال الخالص ، ويجتنب كل محرم ومشتبه فيه ، واجتناب الكسب الحرام من فرائض الدين وواجباته الذي دلت عليه النصوص الشرعية ، منها : قال تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون } البقرة (172) وقال تعالى :{ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون}(النحل 114) ونهى الله تعالى عن أكل مال الغير بالباطل فقال تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }النساء (29) وقال تعالى :{ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون }البقرة(188)

وتدل هذه الآيات على وجوب الأكل من الطيبات وهو الحلال ، واجتناب أكل مال الغير بالباطل ، والباطل ما حرمه الشرع .

وفي السنة : روى مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيها الناس : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : {  يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم } وقال :{ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك .؟! ) 

وروى الطبراني بإسناد حسن أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : { طلب الحلال واجب على كل مسلم } . وعند الطبراني أيضا والبيهقي أن النبي – صلى الله عليه وسلم : قال  : { طلب الحلال فريضة بعد الفرائض } أي فريضة بعد فرائض الإيمان  . وعند الترمذي وقال حسن صحيح غريب والحاكم وصححه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : { من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة , قالوا يا رسول الله : إن هذا في أمتك اليوم كثير , قال وسيكون في قرون بعدي } وعند الطبراني قال النبي – صلى الله عليه وسلم  : { يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة . والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما , وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به " وعند ابن حبان في صحيحه قال – صلى الله عليه وسلم - : { لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت والنار أولى به } .  وعند الترمذي : { لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به } , والسحت بضم فسكون أو ضم : الحرام .
كانت هذه التحذيرات القاضية بوجوب التخلص من الكسب الحرام والتطهر منه في وقت كانت آثار الكسب الحرام محدودة مقارنة بآثارها المعاصرة ؛ حيث نجد الكوارث المالية المترتبة على تفشي الربا ، والمضاربات الوهمية ، وبيع الديون  وغيرها ، لم تقف عند حدود سياسية أو جغرافية بل امتدت لتصيب العالم كله ليس بغبارها إنما بترابها وصخورها . 

وإذا كانت التوبة من الكسب الحرام واجبة أيا كان مجال الكسب فإنها في شأن التعامل بالأسهم والصناديق الاستثمارية تعد أوجب وألزم ، لاعتبار هذا المجال من أخطر مجالات  التعاملات المالية المعاصرة من حيث طبيعتها وآثارها ومنبتها ، ولما فيها من التشابك والتعقيد الذي قد يوقع الكثير من المتعاملين في حيرة وإرباك فضلا عن وجوه الحرمة الشرعية .    
وآمل أن يكون هذا البحث عونا لكل صادق يريد لنفسه الخلاص من تبعة الحرام وأوزاره ، وذلك بتوفيق الله سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وقد جاء البحث في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة : 

أما التمهيد فعرفت فيه بمصطلحات البحث ، وجاء المبحث الأول في التعريف بموارد الكسب الحرام في التعامل في الأسهم والصناديق الاستثمارية ، وخصصت الثاني لشرح واجبات مكتسب المال الحرام ، أما الثالث فذكرت فيه مصارف الكسب الحرام ، وأخيرا ذكر نتائج البحث وتوصياته في الخاتمة . 

وأسأل الله التوفيق والرشاد .  
تمهيد 

       التعريف بمصطلحات البحث : 
وفيه : تعريف الكسب الحرام ، تعريف المال الحرام ، مفهوم الأسهم والصناديق الاستثمارية ،  مفهوم تطهير الكسب الحرام ، ونتناولها في فروع أربعة :  

الفرع الأول :  تعريف الكسب الحرام : 
أولا : تعريف الكسب : يطلق الكسب في الأصل على طلب وإصابة الرزق ، أو السعي في طلب الرزق والمعيشة  ، قال ابن منظور :" الكَسْبُ :  طَلَبُ الرِّزْقِ ،  وأَصلُه :  الجمع  ، كَسَبَ يَكْسِبُ كَسْباً وتَكَسَّبَ واكْتَسَب . قال سيبويه :  كَسَبَ : أَصابَ  واكْتَسَب :  تَصَرَّف واجْتَهَد "  (
) 

كما يطلق على ما يتقاضاه الشخص لقاء عمل ونحوه من مال على سبيل الأجرة ، أو الربح ، أو الريع ، أو الهبة ونحوها  : كسب ، ومنه ما رواه أصحاب السنن عن عائشة ـ رضي الله عنهاـ {أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه }(
) والمراد ما يأكله الرجل من عائد عمله أو عائد عمل ولده . 
فالكسب في اللغة يطلق على السعي ، وعلى ما يجنيه الشخص من سعيه . 

ثانيا : تعريف الحرام : 

الحرام في اللغة  : كل ممنوع ، في المصباح : "  حرم الشيء بالضم حرما وحرما مثل : عسر وعسر امتنع فعله  ، .... وحرمت الصلاة ...حراما وحرما امتنع فعلها أيضا .. والممنوع يسمى حراما تسمية بالمصدر " (
)
والحرام وصف شرعي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين يلحق فعل المكلف الذي نهى عنه الشرع نهيا جازما ، وتوعد فاعله بالعذاب الشديد في الآخرة ، والعقوبة في الدنيا قصاصا أو حدا أو تعزيرا .

جاء في التلويح :" والحرام يعاقب فاعله " وفي البحر المحيط :" ما يذم فاعله شرعا من حيث هو فعل , ومن أسمائه القبيح , والمنهي عنه , والمحظور " وفي الكوكب :" ما ذم فاعله ولو قولا ، ولو عمل قلب شرعا " (
)

وإذا كان الحرام وصفا يلحق قول المكلف كالكذب ، والنميمة ، والقذف ، وشهادة الزور ، كما يلحق فعله سواء أكان فعل جارحة كالسرقة ، وضرب الغير بغير حق ، أم فعل قلب كالكبر والرياء ونحوه ، فهل يلحق الأعيان ، فنقول طعام حرام ، ومال حرام ...؟ 

الأصل أن الأعيان لا توصف بحل أو حرمة لذاتها ، وإنما يوصف الفعل المتعلق بها من الكسب ، أو الأكل ، أو الشرب ، أو اللبس ونحو ذلك ، فيقال مثلا ثوب الحرير على الرجل حرام أي حرام على الرجل أن يلبسه ، فالثوب في حد ذاته لا يوصف بحرمة بدليل أن المرأة تلبسه ، ويقال : الخمر حرام والمقصود  حرمة عدم اجتنابها لغير غرض مشروع  .

وفي الحديث .." ومطعمه حرام ، وملبسه حرام .." والمقصود أنه تناول طعاما محرما عليه كالخمر أو الخنزير أو اكتسبه من طريق محرم كالرشوة والغش والسرقة والغصب .

فقولنا " المال الحرام " أي المال المكتسب من طريق محرم وهو ما يطلق عليه المحرم لغيره ، أو يحرم حيازته وكسبه وتناوله كالخمر والخنزير وهو ما يطلق عليه المحرم لعينه .

ثالثا : تعريف الكسب الحرام : 
يراد بالكسب الحرام معنيان : 

الأول : الطرق غير المشروعة للحصول على المال ، كالسرقة ، والرشوة ، والربا ونحو ذلك ، فسلوك هذه الطرق غير مشروع ، حتى وإن لم يصب منها مالا .
الثاني :  المال المتخذ من طريق محرمة ، كمال السرقة ، وكسب البغي ، ومال الربا ونحوه ، وبذلك يكون مصطلح " الكسب الحرام " مرادفا لمصطلح " المال الحرام " أو أحد أنواعه كما سيرد . 
 والثاني هو المقصود بالعنوان ، فقولنا " تطهير الكسب الحرام " أي : تطهير المال المكتسب بطرق غير مشروعة .    
الفرع الثاني : تعريف " المال الحرام "  

لم يرد تعريف لمصطلح " المال الحرام " في المؤلفات الفقهية للسلف ، ربما لظهور معنى المصطلح  ووضوحه في أذهانهم ، وربما لعدم وجود فارق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للحرام ؛ إذ يدل كل منهما على ما منع الشرع منه .

وقد بذلت محاولات لتعريفه من العلماء المعاصرين ، ومن ذلك :

· " المال الحرام : كل مال حرم الشرع على حائزه الانتفاع به بأي وجه من الوجوه"(
) 
· وقيل :" المال الحرام : ما لا يحل لمن هو بيده الانتفاع به " (
) 

وهما تعريفان متقاربان ، ويظهر منهما قصر الحرمة في المال الحرام على منع حائزه من الانتفاع به حيث إن الانتفاع بالشيء هو أعظم المقصود منه ، وقد يكون الانتفاع بالشيء ماديا كأكله أو شربه أو ركوبه أو لبسه ، أو شمه وتذوقه ، وقد يكون معنويا كالتلذذ بالنظر إليه ، أو الرغبة في اقتنائه وحيازته .

والحق أن الانتفاع بالمال الحرام حرام على حائزه وغير حائزه ، فلو أن شخصا سرق سيارة وأجرها لشخص آخر يعلم أنها مسروقة ، فالسارق آثم لسرقته وانتفاعه بالسرقة مع أنه غير حائز ، والمستأجر آثم لحيازته السيارة بدون وجه مشروع . 

 وقد اعتبر بعض الباحثين قصر التحريم على الانتفاع عيبا في التعريف ؛ إذ لا يتناول دخول المال الحرام في ملك المسلم للقنية أو لمجرد التملك ، وعرفه تعريفا آخر بأنه " :" كل ما حرم الشرع دخوله في ملك المسلم لمانع "  ويرى أن هذا التعريف لا يجعل الحرمة قاصرة على الانتفاع بل تكون شاملة لكل مال حرم الشرع على المسلم أن يقتنيه أو أن يدخله في ملكه ، وإذا حرم الشرع دخول مثل هذا المال في ملك المسلم فمن باب أولى يحرم عليه الانتفاع به ؛ لأن الانتفاع ثمرة من ثمرات الملك . (
)
لكن يرد على هذا التعريف أيضا مآخذ :

منها : قصره الحرمة على ما يدخل في ملك المسلم فقط دون غيره ؛ وقد يفهم أن غير المسلم في حل مما يحوزه من مصادر محرمة ، والأصل أن تجريم حيازة المال الحرام المكتسب من طريق محرم من النظام العام الذي يلتزم به المسلم وغيره في الدولة الإسلامية . 

ومنها : استخدام مفردات المصطلح في تعريفه حيث يقول :" المال الحرام: كل ما حرم "

ومنها : استخدامه عبارة " ملك المسلم " يفهم منها أن ما يدخل تحت يد المسلم على سبيل الحيازة فقط دون تملك يخرج من التعريف ، كأن يودع عنده مال حرام وهو يعلم ذلك ، أو يستأجره ، أو يستعيره ، وقد حرم الشرع كل ما تقدم ، ولو عبر بمصطلح " حيازة المسلم " لكان أولى ؛ إذ الحيازة أعم من الملك ، فالملك له أسباب شرعية كالعقود أو الإرث أو الإباحة ، أما الحيازة فقد يكون سببها ما تقدم وقد يحاز المال بغير ذلك كالغصب ، والسرقة والرشوة ، والمعلوم أن هذه الأمور ليست من أسباب كسب الملكية  .

وخروجا مما تقدم فإن الأولى في تعريف المال الحرام هو" ما لا يحل الانتفاع به اختيارا " سواء أكان الانتفاع ماديا أم معنويا ، حاز الشخص المال الحرام بسبب مشروع من أسباب كسب الملكية أم بغيرها ،  أو لم يدخل في حيازته ، مسلما أو غير مسلم ،  ما دام غير المسلم ملتزما بأحكام الكسب ، وخرج بالاختيار حالة الحاجة والضرورة إذ يباح فيها ما لايباح في غيرها .  

بين مصطلح المال القذر والمال الحرام : 

اشتهر في الآونة الأخيرة مصطلح " الأموال القذرة " ويراد به الأموال المكتسبة من الجرائم كأموال الاتجار بالمخدرات ونحوها ، كما أطلق مصطلح " غسل الأموال " للتصرفات الواردة على هذه الأموال بعد اكتسابها ، وفي تقديري أن وصف الشارع للأموال المكتسبة من طريق غير مشروع بالحرمة أو الخبث أولى وأضبط من حيث المرجعية والشمول ، ومن حيث المساعدة في مكافحة الظاهرة من مصطلح الأموال القذرة ؛ وذلك لما يلي : 

· . أن مصطلح الحرمة أو الحظر يفيد في مكافحة مرتكبي هذه الجريمة ؛ لأن الشخص إذا عرف أنه ما اكتسبه من مال هو حرام في نظر الشرع ، وأن ذلك يقتضي محاسبته عليه أمام الله – سبحانه – وإن استطاع أن يفلت من محاسبة الأنظمة والقوانين  فقد يؤدي ذلك إلى ردعه ، وامتناعه عن التمادي في جريمته ، فللألفاظ  والمصطلحات الشرعية دور في الالتزام بالشرع ، أما وصف المال بالقذارة فليس له قوة الردع الموجودة في المصطلح الشرعي .

· المال الحرام في نظر الشرع أعم من مصطلح المال القذر ؛ حيث إن المال الحرام في الشرع: يشمل  ما حظره الشرع لصفة في عينه أو  من جهة كسبه ، سواء تولد عن جريمة تمثل اعتداء على الغير في عرضه أو نفسه أو ماله أم لم يتولد عن جريمة ، وعلى أي وجه كان التصرف في هذا المال .  فالخمور ومثلها المخدرات بأنواعها ، والنجاسات ، والأطعمة المحرمة حرم الشرع التعامل فيها لصفة في عينها ، وحرم الشرع كافة ما يتعلق بها من أنشطة اقتصادية ، كما حرم الشرع حيازة أو تملك أموال ناتجة عن التعامل فيما حرمه من جهة الكسب : كالمال المسروق ،  والمغصوب ، وعائدات الاتجار بالمخدرات ، والمقبوض بعقد فاسد ، وكسب البغي ، وكافة الأعمال المنافية للآداب والمساعدة على انتشار الفاحشة سواء أكانت المادة مكتوبة أم مسموعة أم مرئية ، والرشوة ، والتعامل بالربا وغير ذلك ، ففضلا عن تجريم مصادر الكسب نفسها فإن الأموال الناشئة عنها تكون محرمة ولا يجوز انتفاع المجرم بها ، أما مصطلح الأموال القذرة فلا ينصرف إلا على الأموال الناشئة عن بعض الجرائم فقط والتي يحددها كل تشريع ونظام ، ولا يشمل الأموال المحرمة بعينها ، وكذلك أوجه الكسب التي أبيحت من قبل الأنظمة الوضعية وحرمها الشرع  . (
)
الأموال السوداء : 

الأموال السوداء:  هي الأموال التي تتسم بمشروعية مصدرها إلا أنه يتم الاحتفاظ بها سرا ، أو تهريبها خارج البلاد وخاصة إلى تلك البلاد التي تعطي امتيازات ضريبية أفضل ، أو تتمتع بفرص استثمارية ودرجة أمان من المصادرة والتأميم والسرية أفضل من بلد موطن المال . ويعتبر هذا التصرف من قبيل غسل الأموال ، وإن كانت ملكية هذه الأموال لا تشكل جريمة .

ولا يمكن الحكم شرعا على حظر هذه الأموال المسماة بالسوداء إلا بعد معرفة مصدرها ، ومدى إخراج حقوقها الشرعية ، وسبب الهرب بها خارج موطنها . (
)
الفرع الثالث :  أنواع الكسب الحرام : 

للكسب الحرام أنواع وتقسيمات كثيرة ، لكن ما يناسب موضوعنا أن نقسمه بحسب سببه  ، وبحسب كونه حراما خالصا أو مختلطا بكسب حلال : 
فبحسب السبب  ينقسم إلى قسمين : 

الأول : الحرام لعينه ، ما حرم الشرع على كل مسلم تناوله أو الانتفاع به لصفة في عينه ، كالخمر لصفة الإسكار فيها ، والخنزير ، والدم ، والميتة ، فهذه حرام على المسلم في كل حال ، سواء أحازها المسلم بسبب معتبر أم بغير ذلك ، ولا يرفع إثم تناولها إلا للمضطر فقط وبضوابط .

وهذه المحرمات لم يقف تحريم الإسلام لها عند حدود التناول بالأكل أو الشرب فقط ؛ إنما حرم كافة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بهذا المال ، فحرم في الخمر عشرة ، وفي الربا : الآكل ، والمعطي ، والشاهد ، والكاتب ، وهكذا ...

الثاني : الحرام لغيره ، ما كان حلالا  في ذاته ، ولكن يحرم الانتفاع به بسبب حرمة دخوله تحت اليد ، وعدم مشروعية سبب الحيازة أو الانتفاع ، كالمال المباح المسروق ، فالمال في ذاته مباح ، لكن يحرم الانتفاع به بسبب حرمة كسبه، وهو نوعان : 

أولا : ما كان برضا مالكه عوضا عن عين محرمة كثمن الخمر والمخدرات ، أو عوضا عن عمل محرم ككسب البغي والرقص ، والرشوة ، وعمل السحر ...أو كان  عوضا في عقد منهي عنه لذاته كعقود الغرر والمراهنات ، أو لوصفه كعقد الربا ونحوه . 

كما يدخل في هذا النوع ما دخل تحت اليد برضا صاحبه على سبيل الأمانة ثم جحدها ،  كجحد الوديعة والعارية .

ثانيا : ما كان بغير رضا مالكه سواء أكان بالقهر والمغالبة كالغصب وقطع الطريق ، أم كان بالخفية كالسرقة والتدليس والغش .

قال ابن تيمية :" المحرمات قسمان : محرم لعينه كالنجاسات من الدم والميتة , ومحرم لحق الغير , وهو ما جنسه مباح من المطاعم , والمساكن , والملابس , والمراكب , والنقود , وغير ذلك . وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم فإنها إنما تحرم لسببين : أحدهما : قبضها بغير طيب نفس صاحبها ولا إذن الشارع , وهذا هو الظلم المحض : كالسرقة , والخيانة , والغصب الظاهر , وهذا أشهر الأنواع بالتحريم . والثاني : قبضها بغير إذن الشارع , وإن أذن صاحبها وهي العقود والقبوض المحرمة كالربا , والميسر , ونحو ذلك " (
) 
وقد قسم الشافعية المال الحرام إلى قسمين : أحدهما : الحرام لعينه ـ كما سبق ـ والثاني : الحرام بالقصد  كأن يشتري شيئا مباحا قاصدا استعماله في محرم كمن يشتري عصيرا قاصدا تخميره ، أو من يشتري حليا ذهبا ليلبسه فهذا مال حرام بسبب قصده الفاسد شرعا ، وتتغير صفة هذا المال إلى مال مباح إذا تغير القصد .

قال النووي :" قال أصحابنا : المحرم نوعان : محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر من ذهب أو فضة , ومحرم بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال أن يلبسه أو يلبسه غلمانه , أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء . أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه , أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها , فكله حرام بلا خلاف " (
)
لكن لا يمكن اعتبار الحرام بالقصد قسما ثالثا من أقسام المال الحرام ، فهو يدخل ضمن الحرام لغيره ؛ فالغير أعم من أن يكون سلوكا فقد يكون قصدا أيضا .
أما تقسيمه بحسب كونه حراما خالصا أو مختلطا بالحلال ، فينقسم إلى قسمين :  

الأول :الكسب  الحرام الخالص ، وهو ما لا يخالطه كسب مباح ، سواء أكان حراما لعينه ، أم حراما لغيره ، برضا مالكه أم بغير مالكه . 

الثاني : الكسب المختلط ، وهو ما فيه حلال وحرام ، وهذا على أقسام ، فمن جهة معرفة عين الحرام ينقسم إلى قسمين : ما عرف عين الحرام فيه ، وما جهل عين الحرام فيه . ومن جهة نسبة الحرام إلى الحلال في المال قد يغلب الحرام الحلال ، وقد يستويان ، وقد يغلب الحلال الحرام ، ولكل حكمه .
الفرع الثالث : مفهوم الأسهم والصناديق الاستثمارية وأنواعها. 

أولا : مفهوم الأسهم : 

السهم : يطلق في اللغة على عدة معان ، منها :  النصيب ،  وجمعه السهمان بضم السين ، ومنها : العد الذي يكون في طرفه نصل يرمى به عن القوس ، وجمعه السهام ، ومنها : القدح الذي يقارع به ، أو يلعب به في الميسر ، ويقال : أسهم بينهم : أي أقرع ،  وساهمه : أي باراه ولاعبه فغلبه ، وساهمه أي قاسمه ، وأخذ سهما أي نصيبا .(
) وفي المعجم الوسيط " (ساهمه ) مساهمة و سهاما : قارعه وغالبه وباراه في الفوز بالسهام ، و في التنزيل العزيز { فساهم فكان من المدحضين }  و قاسمه أي أخذ سهما أي نصيبا معه ، ومنه شركة المساهمة " (
)
وفي اصطلاح التجاريين والاقتصاديين يطلق السهم على الصك ، والنصيب ، وقد دارت تعريفات القانونيين للسهم بين الإطلاقين ، فقيل : صك مكتوب يتمثل فيه حق المساهم ، وتخول ممارسة الحقوق الناتجة عن هذا الحق " وهناك من فصل في هذه الحقوق فقال "  " صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية ، والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأس مالها ، وتخول له بصفته هذه ممارس حقوقه في الشركة " كما عرف بأنه " النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس المال"(
) 
وتعريف السهم بالإطلاق الثاني أولى ؛ لأنه لا قيمة للورقة أو الصك بدون الحق المسجل فيها وإلا يصبح التعامل بها ضربا من ضروب المقامرة ؛ لأنها ليست كالأوراق النقدية ؛  ولذلك لو قيل بأن السهم هو :" جزء شائع في شركة يخوَّل صاحبُه كافة حقوق الملكية والاشتراك " لكان أوضح وأبين ؛ لأن كافة حقوق الملكية وحقوق المشاركة ترد على النصيب أو الجزء لا على الورقة . 
أنواع الأسهم : 

 للأسهم أنواع كثيرة ، ولها أسماء مختلفة متنوعة ،ترجع إلى اعتبارات مختلفة ، وهذه أهمها (
):
أ ـ من حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة مصدرة الأسهم . 

تقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع :
 الأول : أسهم لشركات مشروعة النشاط ، واقتصارها على التعامل في الطيبات .
 الثاني : أسهم لشركات تتعامل في المحرمات والخبائث كشركات تصنيع وإنتاح وتوزيع الخمور ، الإنتاج الفني المحرم ، الشركات الربوية وغيرها من صور التعامل المحرم . 
الثالث : أسهم لشركات مختلطة تتعامل في الطيبات وقد تقع في الحرام اضطرارا أو اختيارا . 

ب – من حيث طبيعة الحصة التي تمنح الأسهم عنها . 

تقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى أربعة  أنواع :

 الأول  : السهم النقدي  ، وهو السهم الذي يمثل حصة نقدية في رأس مال الشركة . 
الثاني : السهم العيني ، وهو السهم الذي يمثل حصة عينية في رأس مال الشركة كقطعة أرض ، أو سيارة ونحو ذلك .
 الثالث : سهم العمل ، وهو السهم الممنوح لمن يعمل في الشركة ويكون أجره أو جزء منه سهما له . 
الرابع : حصص التأسيس ، هي صكوك تخول صاحبها الحق في الحصول على جزء من أرباح الشركة دون أن تمثل حصة في رأس المال ، والأصل أنها  تمنح لمن قدم للشركة عند التأسيس أو بعد ذلك براءة اخترع أو التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام ، ويجوز أن تكون اسمية أو لحاملها وهي قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة لكنها لا تتداول قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ، وقد تمنح لأصحاب النفوذ لأسباب غير خافية    ولكل نوع من هذه الأنواع ضوابطه الشرعية والنظامية . 

ج ـ من حيث الشكل وطريقة التداول . 

تقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع ، الأول : السهم الاسمي ، وهو السهم الذي يحمل اسم صاحبه ، وتثبت ملكيته له بقيد اسمه في سجل يتعين على الشركة إمساكه ، تخصص فيه صفحة لكل سهم تحمل رقمه المسلسل ، ويتم التنازل عن ملكيته بطريق القيد في سجل الشركة . 

الثاني : السهم لحامله ، وهو السهم الذي لا يذكر في اسم المساهم ويتم تداوله بالتسليم المادي من المتنازل إلى المتنازل إليه ، ويعتبر حامله هو مالكه في نظر الشركة . 

الثالث : السهم الإذني ، أو للأمر ، وهو السهم الذي يكون لأمر أو إذن صاحبه ، وترد عبارة " الأمر أو الإذن مقرونة باسم صاحب السهم ، ويتم تداوله بالتظهير أي بكتابة على ظهره تفيد التنازل عنه . 

د ـ من حيث الاستهلاك وعدمه . 

تقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى نوعين : 

الأول : أسهم رأس المال ، وهي الأسهم التي لا يسترد صاحبها قيمتها الاسمية أثناء حياة الشركة بل تبقى إلى حين التصفية النهائية ، وهذا هو الغالب في معظم الشركات .  

الثاني : أسهم التمتع ، وهي الأسهم التي يحصل صاحبها على قيمتها أثناء حياة الشركة  ، ويحدث هذا في شركات تسيير المرافق العامة أو الامتياز . وللتخلص من هذه الأسهم طرق نظامية يجب الالتزام بها .  
هـ - من حيث الحقوق التي تقرر للمساهمين . 

تقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى نوعين : 

الأول : أسهم عادية ، وهي  التي تمنح لأصحابها حقوا وتحملهم التزامات متساوية دون تفرقة بينهم.

الثاني : أسهم ممتازة ، وهي التي تقرر لحملتها حقوقا لا تمنح لأصحاب الأسهم العادية ن مثل ما نصت عليه المادة ( 103) من نظام الشركات السعودي (ترتب الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية .ومع ذلك يجوز للجمعية العامة ، اذا لم يوجد نص مانع في نظام الشركة ، أن تقرر إصدار أسهم ممتازة أو أن تقرر تحويل الأسهم العادية إلى أسهم ممتازة .ويجوز أن ترتب الأسهم الممتازة لأصحابها أولوية في قبض ربح معين أو أولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية أو أولوية في الأمرين معاً أو أية مزية أخرى ولكن لا يجوز إصدار أسهم تعطي أصواتا متعددة وإذا كانت هناك أسهم ممتازة فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية عليها إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقاً للمادة (86) من أصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الإصدار وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك . ويسري هذا الحكم أيضا عند تعديل أو إلغاء حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة ." 

وأضافت المادة 108 ضوابط أخرى لأسهم الامتياز ، فنصت على :" للشركة بناء على نص في نظامها وبعد موافقة وزير التجارة وطبقا للأسس التي يحددها أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطى الحق في التصويت وذلك بما لا يجاوز"5%" من رأس مالها وترتب الأسهم المذكورة لأصحابها بالإضافة إلى حق المشاركة في الأرباح الصافية التي توزع على الأسهم العادية ما يلي:-أ- الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن "50%" من القيمة الاسمية للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع لأرباح الشركة.- أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة في ناتج التصفية.ويجوز للشركة شراء هذه الأسهم طبقا للأسس وبالطريقة التي ينص عليها نظامها على ألا يتضمن هذا النظام أي نص يقضي بإجبار المساهم على بيع أسهمه،ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة للشركة المنصوص عليها في المادتين"91،92".

و – من حيث قيمة السهم
هناك أربع قيم للأسهم تصدر بها : 
الأولى : القيمة الاسمية ، وهي القيمة التي تحدد للسهم عند إنشاء وتأسيس الشركة ، وهي حصة الشريك المساهم ، ويجب أن تتطابق القيمة الاسمية للسهم مع ما قدمه الشريك . 

الثانية : القيمة الحقيقية ، وهي نصيب المساهم من صافي أصول الشركة بعد إعادة تقديرها وفقا للأسعار الجارية ، وبعد إعادة تقدير الخصوم لإظهار الالتزامات الحقيقية للشركة ، وهذه القيمة بمثابة المؤشر الحقيقي لأرباح الشركة وخسارتها . 

الثالثة : القيمة السوقية ، وهي القيمة التي يباع بها السهم ، وهي ترتبط بمدى نجاح الشركة أو فشلها وبحسب رأس مالها الاحتياطي والظروف والأزمات المالية والسياسية وغير ذلك . 

الرابعة : قيمة الإصدار ، وهي القيمة الاسمية للسهم مضافا إليها مصاريف أو علاوة إصداره ، وهي ما تضيفه الشركة في مقابل مواجهة النفقات الإدارية والدعائية لإصدار الأسهم حتى يصفو لها القيمة الحقيقية للسهم .  

ثانيا : مفهوم الصناديق الاستثمارية . 
الصناديق الاستثمارية : شركات تقوم على تجميع مدخرات الراغبين في استثمار أموالهم في الأوراق المالية أو نشاط استثماري محدد آخر في وعاء واحد توجهه لهذا الغرض "  وقيل هي " شركات تتلقى الأموال من مستثمرين من مختلفي الفئات لتقوم باستثمارها في تشكيلات من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة " (
) ومؤدى التعريفين واحد . 
وتؤسس هذه الصناديق على صفة شركة استثمار ، تشرف عليها جهات حكومية متخصصة لغرض الرقابة والتوجيه ، وتقوم هذه الصناديق بجمع الاشتراكات عن طريق إصدار وحدات استثمارية متساوية القيمة عند الإصدار شبيهة بالأسهم . 

ولا تقتصر صناديق الاستثمار العاملة على الأوراق المالية فقط وإنما قد تؤسس صناديق للاستثمار العقاري وغيره  ، وإن كان الغالب هو  مجال الأوراق المالية ، وفي هذه الحالة لا تقتصر على شراء أوراق مالية لشركة واحدة فقط أو من نوع واحد فقط  بل تقوم بالتنويع ، حيث يتشكل الصندوق من أسهم أو سندات شركات مختلفة الأغراض والنشاط ، ومن سائر الأوراق المالية التي يجوز تداولها في البورصة . 

وليس من حق المستثمر أن يدعي ملكية أوراق مالية معينة داخل الصندوق وإنما يتمثل حقه في حصة بالصندوق ككل ، ويحصل في مقابلها على شهادة تثبت ذلك تسمى " وثيقة استثمار " 

مميزات صناديق الاستثمار وسماتها : 

أ -  الاستفادة من خبرات الإدارة المحترفة . 

في مثل هذه الطريقة الاستثمارية يلقي المستثمر كافة أعباء الاستثمار على إدارة الصندوق ، فهي التي تتخذ القرار الاستثماري بما يتضمنه ذلك من بناء التشكيلة الملائمة ، ومراقبة حركة الأسعار ، ومتابعة مستوى المخاطر وذلك في مقابل حصول الصندوق على أجر مقابل القيام بذلك . 

ب-  التنويع الكفء 

من أهم السمات التي تميز صناديق الاستثمار هي قدرتها على التنويع الكفء للأوراق التي يتشكل منها الصندوق ، بطريقة تسهم في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم ، فالتشكيلة تتضمن أوراقا مالية لعشرات الشركات وربما المئات فإذا ما خسرت واحدة ربح الباقي ، ولا يستطيع المستثمر الفرد أن يقوم بمثل ذلك مهما كانت قدراته . 

ج ـ  المرونة والملاءمة : 

في بعض شركات صناديق الاستثمار يسمح الصندوق للمستثمرين فيه بالخروج منه ، وبيع حصته وفق ضوابط وإجراءات محددة ، وهذه الطريقة تفيد المستثمرين الذين قد تتغير أهدافهم  الاستثمارية عبر الزمن . 

د ـ  تنشيط حركة أسواق المال : 

 ما تقدمه الصناديق من أدوات استثمارية تناسب ظروف المستثمرين ، وانخفاض المخاطر من شأنه أن يشجع المستثمرين قليلي الخبرة والمعرفة ، وكذا محدودي الموارد باستثمار مدخراتهم في هذه الصناديق مما ينشط حركة الأسواق المالية بنوعيها الأولية والثانوية . (
)
أنواع صناديق الاستثمار : 
يمكن تصنيف صناديق الاستثمار بحسب الأوراق المالية المكونة للصندوق ، كما يمكن تصنيفها أيضا بحسب الهدف من الصندوق . 
وبحسب الاعتبار الأول فإن صناديق الاستثمار تصنف إلى أربع مجموعات : 

أ ـ صناديق الأسهم ، وهي تلك الصناديق التي تشتمل على أسهم فقط ، وقد تختلف فيما بينها باختلاف سمات تلك الأسهم ، فهناك الصناديق التي تركز على الأسهم العادية التي تصدرها شركات تتسم بدرجة عالية من النمو ، وأخرى تركز على الأسهم التي تصدرها المنشآت العاملة في مجال صناعة معينة ، وقد تكون بعض هذه الأسهم عادية وأخرى ممتازة . 

ب – صناديق السندات . 

ويقصد بها الصناديق التي تتكون من سندات فقط ، وتتنوع أيضا هذه السندات باختلاف الشركات المصدرة لها وحجم المخاطر الناجمة عنها . 

ج ـ الصناديق المتوازنة . 

ويقصد بها تلك التي تشتمل على مزيج من أسهم عادية وأوراق مالية أخرى قد تكون سندات أو صكوك تمويل ذات عائد متغير أو غير ذلك . 

د ـ صناديق النقد . 

وهي تلك الفئة من الصناديق التي تتكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل التي عادة ما تتداول في سوق النقد من خلال مؤسسات مالية كالبنوك التجارية إضافة إلى بيوت السمسرة المتخصصة في التعامل في تلك الأوراق وذك مثل أذونات الخزانة . 

أما صناديق الاستثمار باعتبار أهداف الصندوق فيمكن أيضا تمييز أربعة أنواع منها : 

أ – صناديق النمو . 

وفيها يهدف القائمون على إدارة الصندوق إلى تحقيق تحسن في القيمة السوقية للتشكيلة التي يتكون منها الصندوق ، ولذا فهي تتكون عادة من أسهم عادية للمنشآت التابعة لصناعات تتسم بدرجة عالية من النمو ن وربما لمنشآت معينة تظهر سجلاتها نموا مطردا في المبيعات وفي الأرباح المحتجزة التي تنعكس آثارها على القيمة السوقية للسهم . 

ب – صناديق الدخل . 

وتناسب تلك الصناديق المستثمرين الذين يعتمدون على عائد استثماراتهم في تغطية أعباء معيشتهم ، وتشتمل تلك الصناديق على سندات وعلى أسهم منشآت كبيرة ومستقرة توزع الجانب الأكبر من الأرباح المتولدة . 

ج ـ صناديق الدخل والنمو . 

وتستهدف تلك الصناديق أولئك المستثمربن الذين يعتمدون جزئيا على عائد استثماراتهم في تغطية أعباء المعيشة ، ويرغبون في نفس الوقت في تحقيق قدر من النمو المطرد لاستثماراتهم ؛ ولذا تتكون هذه الصناديق من الأسهم العادية والأوراق المالية ذات الدخل الثابت . 

د ـ صناديق إدارة الضريبة . 

يقصد بها تلك الصناديق التي لا تجري توزيعات على المستثمرين بل تقوم بإعادة استثمار ما يتولد من أرباح في مقابل حصول المستثمر على أسهم إضافية بما يعادل قمتها ، وبالتالي لا يخضع المستثمر للضريبة ؛ لعدم حصوله على أرباح نقدية .  (
)
الفرع الرابع : مفهوم التطهير .
 الأصل في التطهير :  إزالة النجاسة بمطهر من ماء أو تراب أو غيرهما ، وكذا رفع الحدث الأصغر أو الأكبر  . كما جاء في حدود ابن عرفة " التطهير : إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة " (
) 
لكن التطهير يطلق مجازا أيضا على غير الحدث والنجس ، وهو ما يسمى بالتطهير المعنوي ، كالتطهر من الذنوب والمعاصي والآثام بتركها والتخلي عنها ، وطهارة القلب والصدر من الحقد والحسد والغل ، ومنه قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها }( التوبة : 103)  قال الطبري :" يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد ، خذ من أموال هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم فتابوا منها (صدقة تطهرهم) من دنس ذنوبهم ( وتزكيهم بها)، يقول: وتنمِّيهم وترفعهم عن خسيس منازل أهل النفاق بها، إلى منازل أهل الإخلاص" (
) 
وتوصف المعاصي والذنوب بأنها رجس ، ودنس ، كما قال تعالى { وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم } والمقصود كما قال ابن كثير " شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم " (
)  وعند مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) (
)والمقصود كما قال الشوكاني " وإنما سميت أوساخا ؛ لأنها مطهرة لأموال الناس ونفوسهم " (
) فكأن الصدقات تساقط ذنوب المتصدق وتغسله منها فيكون النازل منه وسخا ، وهو مجاز كما لا يخفى . 
وهذا المعنى الثاني للتطهير هو الأقرب لموضوعنا حيث يراد بتطهير الكسب الحرام " تنقية الكسب مما علق به من مال متخذ من طرق غير مشروعة ، أو التخلي عن كل طريق غير مشروعة للكسب " 
المبحث الأول

موارد الكسب الحرام في التعامل بالأسهم والصناديق الاستثمارية

يمكن الوقوف على موارد الكسب الحرام في التعامل بالأسهم والصناديق الاستثمارية من خلال النظر في أمور متعددة ، منها : 

أ ـ ما يرجع إلى  طبيعة نشاط الشركات مصدرة الأسهم التي يمتلكها المتعامل بصورة مباشرة أو تكون مكونا من مكونات صناديق الاستثمار . 

ب- ما يرجع إلى نوع الورقة المالية وما إذا كانت سهما أم سندا .  
ج – ما يرجع إلى نوع السهم بحسب الاعتبارات السابق ذكرها . 

د – ما يرجع إلى طريقة التداول . 

هـ ـ ما يرجع إلى الممارسات المصاحبة لطرق التداول في سوق الأسهم " البورصة "  
وهناك موارد أخرى للكسب الحرام قد تقع في هذه الأنشطة لا تختلف عما يحدث في قطاعات أخرى كالسرقة ، والغصب ، وتخلف شروط وأركان المعاملة ونحو ذلك تركناه منعا من الإطالة ولوضوحه للمتعاملين . 

ونتناول ما تقدم  في المطالب الآتية : 

المطلب الأول
ما يرجع إلى طبيعة نشاط الشركات

تصنف الشركات المصدرة للأسهم باعتبار نشاطها – كما سبق - إلى ثلاثة أقسام : الأول : شركات تتعامل في المباحات الشرعية من نشاط زراعي وتجاري وصناعي ، وتسمى بالشركات النقية ويخلو رأسمالها من الربا وغسيل الأموال ، والرشا ، والمقامرة , ونحو ذلك ، وهذه الشركات بهذا الاعتبار لا غبار في التعامل في أسهمها بشرط استكمال باقي الضوابط الشرعية حسب الاعتبارات الأخرى ، وأيضا : التحقق من ممارسة الشركة لهذا النشاط المباح ،  ولا يكفي أن تعلن الشركة عن نفسها أنها تتعامل في نشاط مباح ، بل ينبغي التأكد من ذلك  بمراجعة قوائمها وميزانيتها المالية وحساب الأرباح والخسائر ونحوه . 

ولا نقف بالحكم الشرعي في هذه الشركات عند حدود عدم البأس في المشاركة فيها إنما ندعو إلى مؤازرتها وتشجيعها لما تحققه من مصالح للمسلمين . 

الثاني :   الشركات الخبيثة كشركات الخمور إنتاجا أو توزيعا أو استيرادا ، وشركات إنتاج لحوم الخنزير ، والشركات الربوية كالبنوك ومؤسسات التمويل الربوي الأخرى ، وشركات الفنون المحرمة ، ونوادي القمار والزنا .

ومثل ما تقدم : إذا كان رأس مال الشركة من الربا أو من الأموال القذرة والكسب الخبيث من الذين كونوا شركاتهم ومؤسساتهم من نهب المال العام ، والتربح على حساب صحة المواطنين وسلامتهم ..

وهذا النوع من الشركات لا يجوز التعامل في أسهمها ولا العمل فيها ولا مناصرتها ومؤازرتها إنما يجب مقاطعتها والدعوة إلى تصفيتها وحلها فهي حرب على الله ورسوله ، وجهر بالمنكرات ، وجرأة على حدود الله ومحارمه ، وهي أس البلاء والفساد في المجتمعات ، وقد صحت نصوص شرعية كثيرة تنهى عن هذه المعاملات وتجرمها إذا مورست بطريقة فردية ، وهي في صورتها الحالية أكثر جرما لعظم ضررها وآثارها . 

الثالث :  الشركات المختلطة ، والتي يختلط فيها الحلال بالحرام كأن يكون أصل نشاط الشركة مباحا ومعظم رأس مالها مباح أيضا إلا أنها قد تقترض بالربا ، أو تودع رأسمالها في بنوك ربوية وتتقاضى عليه فوائد ، أو تمارس بعض العقود الفاسدة ، وتكثر مثل هذه الشركات في العصر الحاضر بل قل أن تجد نشاطا حلالا خالصا وذلك لأمور متعددة ليس هنا مجال بحثها . 

والتعامل في أسهم هذه الشركات محل خلاف بين العلماء ، لكن الخلاف محصور في الشركات التي  يقل فيها مقدار الحرام عن الحلال بأقل من الثلث ، أما ما زاد فيها الحرام على الحلال ، أو كانا متساويين فليس فيها خلاف بل تلحق بالنوع الثاني . 

وينحصر الخلاف في هذا النوع في قولين :   

الأول : عدم جواز الإسهام في هذه الشركات  ؛ وذلك  ؛ لأن الحرام يجب اجتنابه قليلا كان أو كثيرا وقد وردت نصوص كثيرة في ذلك ، وتغليبا لجانب الورع والتحوط ، ولئلا يكون المساهم عونا لهذه الشركات على اقتراف الحرام ، أو أن يتربح من مكاسب محرمة .  

الثاني : الجواز إذا كانت نسبة الحرام أقل من المباح  ، ويبنى هذا القول على اعتبار المصلحة العامة ، والحاجة الملجئة ، والمناخ العام الذي تعمل فيه هذه الشركات ، وقد صح عن جملة من السلف ما يؤيد ذلك ، ومنهم :

ـ ماقاله النووي رحمه الله :" الخلط في البلد حرام لا ينحصر بحلال ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها من الحرام ، فإن لم يقترن فليس بحرام ، ولكن تركه ورع محبوب ، وكلما كثر الحرام تأكد الورع " (
)
وقال ابن نجيم الحنفي " إذا اختلط الحلال والحرام في البلد فإنه يجوز الشراء إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام "  (
)   
ولضبط مقدار الحرام القليل في الشركات اجتهدت كثير من هيئات الرقابة الشرعية  وأهل المختصين في المعاملات المالية المعاصرة في الحدود التي يتسامح فيها لا من باب أن هذه القدر من الحرام معفو عنه وحلال لصاحبه ولكن من باب الحكم للأغلب ويبقى هذا القدر محرما ويجب التخلص منه أو من آثاره .

وقد وقع الاتفاق بين القائلين بجواز المشاركة في الشركات المختلطة على أن النسبة التي لا يجوز تجاوزها هي الثلث ؛ لما ورد في شأن الثلث من نصوص في الوصية وغيرها ومن ثم بنوا عليه . 

لكن تباينت الآراء بعد ذلك فمنهم من  تراجع إلى 25% كما حدث في الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية ، ومنهم من حدها ب 20%  ، وهناك من أضاف قيودا أخرى في التمويل ، وحجم الإيراد الناتج عن العنصر المحرم ، وإجمالي العنصر المحرم مقارنة بموجودات الشركة وهكذا  وجميعها اجتهادات  
ومن أشهر القرارات التي صدرت بهذا الشأن ما جاء في قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية بشأن ضوابط الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة بمحرم والتخلص من المحرم فيها ، وأهم ما جاء في هذا القرار ما يلي : 
·  إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
· ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (25٪) من إجمالي موجودات الشركة، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
ويعد هذا معدلاً للنسبة المذكورة في القرار ذي الرقم (310) من تحديد المحرم بأن يكون أقل من ثلث مالية الشركة.
·  ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.
·  ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم - استثماراً كان أو تملكاً لمحرم- نسبة (15٪) من إجمالي موجودات الشركة
·  إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان .
·  يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية.
· لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.
·   تطبق الشركة الضوابط المذكورة في الاستثمار وفي المتاجرة في الأسهم، -ويعني الاستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين- سواءٌ قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غيرها، وسواءٌ أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط (السمسرة) كما في حالة الوساطة في التداول، أو على سبيل الإدارة لأموال الغير كما في الصناديق الاستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافظ الاستثمارية. "  
المطلب الثاني : ما يرجع إلى نوع الأوراق المالية المكونة للصناديق الاستثمارية 
قد يدخل في مشتملات الصناديق الاستثمارية العاملة في مجال الأوراق المالية الأوراق التي يطلق عليها اصطلاحا " السندات ، والمقصود بها : الصكوك القابلة للتداول التي تعطي صاحبها الحق في الفائدة المتفق عليها بالإضافة إلى قيمته الاسمية عن انتهاء مدة القرض " ( 
)

فحقيقة السند : دين يقدمه مالك السند يستحق بموجبه فوائد مقررة حسب الاتفاق ، واسترداد قيمة السند بعد المدة المتفق عليها ، وحق تدوال السند بالبيع وغيره . 

وتظهر المشكلة في التعامل في السندات ، حيث يظهر من خلال تكييفها وما تعطيه لمالكيها أنها قرض ربوي ، وهو من كبائر المحرمات ، وهو الربا الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية وجاءت النصوص القاطعة بتحريمه ، وبالنظر إلى صور ربا الجاهلية والصور المعاصرة والتي تدخل السندات فيها نجد التطابق التام ، ويظهر هذا فيما يلي ـ   

· الزيادة على الثمن المؤجل إذا لم يقض الثمن عند حلول الأجل ، قال مجاهد - فى الربا الذي نهى الله عنه- كانوا فى الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين ، فيقول له : لك كذا أو كذا وتؤخر عنى فيؤخر عنه " ، وقال قتادة : " إن ربا الجاهلية : يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه " ، وقال زيد بن أسلم " إنما كان الربا فى الجاهلية فى التضعيف وفى السن ، يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول : تقضينى أو تزيدنى ؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضى وإلا حوله إلى السن التى فوق ذلك – إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون فى السنة الثانية ثم حقة ثم جذعة رباعيا ثم هكذا إلى فوق – وفى العين يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه فى العام القابل فإن لم يكن عنده أضعفه أيضا فيجعلها إلى قابل مائتين فإن لم يكن عنده جعلها أربعمائة يضعفها كل سنة أو يقضيه " (
()
·  القرض مع زيادة مشروطة تؤدى دفعة واحدة حين انتهاء المدة  قال الجصاص " إنه معلوم أن ربا الجاهلية كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى " وقال فى موضع آخر " الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ، هذا كان المتعارف المشهور بينهم ، ولذلك قال الله تعالى { وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله } .(
)
·  قرض بزيادة تدفع على أقساط شهرية ، ومبلغ القرض ثابت يؤدى عند انتهاء أجله ، فإذا لم يؤد المدين الدين فى موعده زادوا فى مقدار القسط وأخروا مدة الأداء .
 يقول الرازي " إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهورا متعارفا فى الجاهلية ، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ويكون رأس المال باقيا ، ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل فهذا هو الربا الذي كانوا فى الجاهلية يتعاملون به " 
  وقال ابن حجر الهيتمي " وربا النسيئة هو الذي كان مشهورا فى الجاهلية ؛لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره أي إلى أجل على ان يأخذ منه كل شهر قدرا معينا ورأس المال باق بحاله فإذا حل طالبه برأس ماله فإن تعذر عليه الأداء زاده فى الحق والأجل "  

وقد تواترت النصوص الشرعية في القرآن والسنة على تحريم هذا النوع من الربا والذي تقع السندات في القلب منه .

 وقد انتهت إلى ذلك المجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية فى العصر الحديث ، ومنها ما انتهى إليه مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في مصر عام 1965م ، وما انتهى إليه المؤتمر السادس لمجمع الفقه الإسلامي بجدة عام 1410 هـ بشأن السندات في القرار رقم 62/11/6 ، وغير ذلك من المؤتمرات العلمية .

المطلب الثالث : ما يرجع إلى نوع السهم . 

تقسم الأسهم إلى أنواع متعددة بحسب الاعتبارات المختلفة ، وبعض هذه الأنواع ترد عليه إشكالات شرعية ، وأهمها ما يلي : 
أولا : الأسهم الممتازة .   
من المقرر شرعا مساواة جميع الشركاء في كافة الحقوق والواجبات بنسبة حصصهم وأسهمهم في الشركة ولا يجوز التفاضل بين الشركاء إذا كانوا متساوين في الالتزامات ، ومما اتفق عليه الفقهاء سلفا وخلفا حرمة الامتياز الذي يعود إلى الربح أو اقتسام موجودات الشركة عند التصفية ؛ لأنه يدخل في الربا المحرم شرعا أو يخل بقاعدة الغنم بالغرم .

  أما الامتياز الذي يعود إلى التصويت في الجمعية العامة فمنع منه الكثيرون منعا لاحتكار القرارات من أقلية لا تملك في رأس المال ما يؤهلها إلى ذلك .

وما يعود إلى الأولوية في الاكتتاب في أسهم جديدة للمساهمين القدامى وتساوي كافة هذه الشريحة في ذلك فلا بأس بها شرعا . (
) 
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الدولي رقم ( 7/1/65 بشأن الأسواق المالية ) " لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال او ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح . ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية " 

ثانيا : أسهم التمتع . 
هي الأسهم التي يتم استهلاكها في حياة الشركة برد قيمتها الاسمية إلى أصحابها . ولا يكون استهلاك الأسهم  حسب نص المادة ( 104) من نظام الشركات السعودي ، والمادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري  إلا من الأرباح أو من الاحتياطي الذي يجوز التصرف فيه ويقع الاستهلاك تباعاً بطريقة القرعة السنوية أو بأية طريقة أخرى تحقق المساواة بين المساهمين ، ويجوز أن يكون الاستهلاك بشراء الشركة لأسهمها بشرط أن يكون سعرها أقل من قيمتها الاسمية أو مساوياً لهذه القيمة ، وتعدم الشركة الأسهم التي تحصل عليها بهذه الطريقة .ويجوز أن ينص في نظام الشركة على إعطاء أسهم تمتع لأصحاب الأسهم التي تستهلك بالقرعة ويحدد نظام الشركة الحقوق التي ترتبها لأصحابها .ومع ذلك يجب أن تخصص نسبة مئوية من صافي الربح السنوي للأسهم التي لم تستهلك لتوزع عليها بالأولوية على أسهم التمتع ،  وفي حالة انقضاء الشركة يكون لأصحاب الأسهم التي لم تستهلك أولوية الحصول من موجودات الشركة على ما يعادل القيمة الاسمية لأسهمهم .  

ولا يوجد حرج شرعي في أصل استهلاك الأسهم إنما الحرج الشرعي في الطريقة التي يتم بها الاستهلاك من وجوه  : 

الأول : أن من الطرق التي نص عليها للاستهلاك القرعة ، وهذه الطريقة تعدم المساواة الواجبة بين جميع الشركاء ؛ لأن من خرج من الشركة واسترد قيمة أسهمه الاسمية قد يتضرر من الخروج إن كانت الشركة رابحة ، وقد يكون هو الرابح وباقي الشركاء هو الخاسر إن تعرضت الشركة لهزة مالية ؛ ولذلك فإن الطريقة الشرعية التي تحقق المساواة بين جميع الشركاء هي استهلاك نسبة معينة من قيمة الأسهم كل عام بشكل تدريجي مثل نسبة 10% لكل سهم . 

والغريب أن النظام الفرنسي يجرم استهلاك الأسهم بطريق القرعة بالمرسوم الصادر في أغسطس 1949 ووضع جزاء رادعا هو الحبس مدة ثلاثة شهور إلى ستة مع غرامة من 200 فرنك إلى 20000فرنك أو إحدى هاتين العقوبتين

الثاني : ما يتقاضاه أصحاب الأسهم المستهلكة إنما هو جزء من حقهم حيث منع النظام استهلاك الأسهم إلا من الأرباح أو من الاحتياطي ، ومن ثم فإن جزءا من الثمن الذي يأخذونه إنما هو حقهم في الربح ، وليس شيئا آخر ، وما يسمى بالاستهلاك لا وجود له في الحقيقة ؛ لأن السهم يظل على ملك صاحبه ؛ ولذلك فإن الحكم بالاستهلاك هو حكم قانوني لا شرعي . 

الثالث : أن الحقوق التي يمكن حصول أصحاب أسهم التمتع عليها مقابل استهلاك أسهمهم لا ضابط لها ولا مسوغ ، فيمكن حصولهم على حصة من الأرباح لكن بعد توزيع نسبة معينة من الأرباح لأصحاب الأسهم التي لم تستهلك ، ولهم حصة في ناتج التصفية لكن بعد حصول أصحاب الأسهم التي لم تستهلك على القيمة الاسمية لأسهمهم وهكذا ضروب من الغرر والجهالة والنزاع المنهي عنه شرعا . 
ثالثا : حصص التأسيس الممنوحة دون مقابل إلا  استغلال النفوذ أو الوجاهة أو غير ذلك .  
الأصل حسب نظام الشركات السعودي  أن حصص التأسيس  تمنح لمن قدم للشركة عند التأسيس أو بعد ذلك براءة اخترع أو التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام ، وهي بذلك تعد حصة في رأس مال الشركة إذ يمكن تقويم ما قدم للشركة بمال وتصبح بمثابة المال المعنوي لكن لو افترض أن صاحب حصة التأسيس لم يقدم شيئا يذكر للشركة وإنما لما له من النفوذ والوجاهة والذي قد تستغله الشركة وتتربح منه ،  فهذا ممنوع شرعا وقد جرمته كثير من الأنظمة كما جاء في القانون التجاري اللبناني في المادة 86 فقرة 2 ، وكذلك في  المادة 46 من قانون رقم 32 لسنة 1966 في شان المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المصري . 

وقد أفصح أحد رجالات القانون عن وجه الحظر لحصص التأسيس بقوله " إن نظام حصص التأسيس بغيض وأن الإسراف في إصدارها او في تعيين قدر الأرباح التي تخصص لها ضرب من ضروب ابتزاز أموال الناس بالباطل " 
 
المطلب الرابع  : ما يرجع إلى التداول  .
وفيه فروع : 
الفرع الأول :الوقوع في المحظورات النظامية في تداول الأسهم التي تهدف إلى منع الخداع والتضليل والإضرار بالشركاء.

قيدت القوانين المنظمة للشركات والتعامل في سوق المال تداول بعض الأسهم بالبيع في البورصة أو غيرها إلا وفق شروط وأوضاع تمنع من الخداع والتضليل أو الإضرار بالشركاء ، ومن هذه القيود : 
أولا :  تداول شهادات الاكتتاب ، وشهادات الأسهم الصادرة قبل قيد الشركة في السجل التجاري . 

والحكمة من إيراد هذا الحظر : منع المضاربة  على هذه الشهادات  ببيعها بسعر أعلى من قيمتها الاسمية ، وذلك خشية قيام المؤسسين بدعاية كاذبة عن مستقبل الشركة لبيعها بأعلى من قيمتها الاسمية كما تهدف إلى تمكين أصحاب الشأن من الوقوف على مركز الشركة المالي خشية التعامل على هذه الأسهم بعد دعاية مبالغ فيها لم تتأكد بالميزانية .  

ويفهم مما تقدم أن هذه الشهادات لو تم تداولها بقيمتها الاسمية فقط مضافا إليها مقابل نفقات الإصدار فلا بأس بتداولها  . 

ب ـ تداول الأسهم النقدية للمؤسسين ، والأسهم العينية ، وحصص التأسيس  

تقضي الأنظمة بأنه  " لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنتي عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها .
ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة ، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير ..

ويقصد من وضع قيد زمني على تداول أسهم المؤسسين ضمان جدية مشروع الشركة وحماية المكتتبين ؛ إذ قد يلجأ المؤسسون إلى تكوين شركات وهمية أو المبالغة في تقدير نجاح الشركة بدعاية كاذبة ويبادرون إلى بيع أسهمهم فور تأسيس الشركة وإتمام إجراءات التأسيس بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية ث سرعان ما تنخفض هذه القيمة بعد بيان المركز المالي الحقيقي للشركة . 

ومما تقدم فإنه  يمكن تداول هذه الأسهم بقيمتها الاسمية التي صدرت بها مضافا إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار ، حيث ينتفي سبب الحظر  

ثالثا :  تداول أسهم أعضاء مجلس الإدارة ( أسهم الضمان ) 

تنص الأنظمة على أنه  يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن مقدار معين ، وتودع هذه الأسهم خلال مدة معينة  من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة ، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية ، أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة .وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته "

وحسب ما تقدم فإنه يجب تملك العضو لهذا العدد من الأسهم ، وعليه أن يودعها أحد البنوك التي يحددها وزير التجارة  خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو ، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئوليته ، مع فرض حظر في تداولها إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية عما يقع فيه العضو من أخطاء .(
)
وحكمة الحظر في الحالات المتقدمة واضحة ولها وجه في الشرع قوي ومقبول ومن ثم فإن تجاوز النظام فيها يعد أمرا غير شرعي . 

الفرع الثاني :  المضاربة غير الرشيدة في الأوراق المالية . 
قد يتغيا الشخص من ملكيته لسهم شركة ما الحصول على أرباح تلك الأسهم التي تصرفها الشركة للمساهمين فيها ، وتسمى الأسهم في هذه الحالة بأسهم الاستثمار ، وقد يقصد إعادة بيعها ثم شراء أخرى بقصد الحصول على فروق الأسعار من البيع والشراء ، وتسمى الأسهم في هذه الحالة بأسهم المتاجرة وقد يطلق عليها " أسهم المضاربة " 

وليس هناك مشكلة شرعية في النوع الأول بل هو الأصل ، فإذا ما كانت الشركة من الشركات التي يباح الإسهام فيها ، وكانت الأوراق المالية من الأسهم العادية فهذا أمر مشروع بل وطريقة استثمارية مفضلة .

أما النوع الثاني وهو تملك الأوراق المالية بقصد المتاجرة فيها والحصول على فوارق الأسعار ويطلق عليها المضاربة ،  فتعتريها عدة إشكالات شرعية واقتصادية ، وذلك لأن المتاجرة بالأسهم من حيث الأصل مباحة ما استكملت شرائطها وأركانها ، لكن من حيث الآثار التي تعود على الأفراد ذوي الشأن والمجتمع ككل نجد أن لها كثيرا من الآثار السلبية  والعواقب الوخيمة ، حتى ولو قيل  إنها تؤدي كثيرا  من الوظائف الاقتصادية لإحياء البورصات للعمل على توازن الأسعار ، كما أنها تفضي إلى اشتراك أكبر عدد ممكن من المتعاملين في الكسب والخسارة وبالتالي فإنها أحد العناصر التي تنظم العرض والطلب  ، لكن ما يذكر من سلبيات أعظم وأكد من تلك الإيجابيات .  

ومن أهم هذه السلبيات ما يلي : 
1ـ  تدويل رؤوس الأموال بين المضاربين دون أن يكون لذلك مردود حقيقي على الدخل القومي للبلاد بتعظيم الإنتاج ، والقضاء على المشكلات الاقتصادية المختلفة التي تعاني منها أي بلد ، فهي  لا تضيف للاقتصاد القومي شيئًا جديدًا، ومن هنا لا يتم احتساب تعاملات سوق التداول بالبورصة، مهما كانت ضخامتها ضمن الناتج المحلي الإجمالي؛ لأنها أموال غير منتجة. فهي أموال تنتقل من شخص إلى آخر، ومن مؤسسة مالية إلى مؤسسة أخرى. 
وتظهر خطورة المشكلة عندما نقف على حجم الأموال الموجهة لقطاع المضاربات في البورصة بالمقارنة بالأموال الموجهة للقطاعات الإنتاجية الأخرى ومقارنة ذلك بالفجوة الإنتاجية والحاجة الملحة لهذه الأموال لتأمين احتياجات الأفراد .

   لقد قدرت الأموال الموجهة لسوق التداول عربيا بنحو 1.4تريليون دولار ، وهي أموال كان يمكن توجيهها لتأسيس شركات وتنفيذ مشروعات تعود بالخير على البلاد ، بدلا من العجز الذي تعاني منه كافة الدول العربية سواء في الميزان التجاري أو في الاكتفاء الذاتي لمعظم السلع الاستراتيجية .
أما عالميا فقد سجل بنك التسوية العالمي حجم الأموال المستثمرة في المضاربة في المشتقات المالية والعملات بنحو 2000 تريليون دولار ، وبالطبع فإن هذه التريليونات تحرم منها قطاعات الإنتاج المختلفة التي تساهم إلى حد كبير في رفع المعاناة عن الناس . 

2 ـ يصاحب المضاربة في البورصة كثيرا من الممارسات والسلوكيات الخاطئة ؛ لأن المضارب غالبا ما يصنع السعر الذي يريده  بإصدار أوامر وهمية ، وعقود صورية ، واتفاقات تلاعب في الأسعار ، وكذب في المعلومات وتضليل ، وإطلاق الشائعات ، فضلا عن جملة من البيوع والعمليات المحرمة كالبيع على المكشوف ، والتعامل بالهامش ، والخيارات ، ونحو ذلك مما يؤدي إلى كوارث وخيمة بالسوق وأهله .  

3 ـ تؤدي المضاربات إلى تضخم بالسوق ؛ فنظرا لضآلة سوق الإصدار بالمقارنة بسوق التداول ، وحجم الأموال الضخمة التي ذكرنا طرفا منها سوف ترتفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع ظروف وعوامل السوق ، وقد وجدت شركات لم تحقق ربحية تذكر ، وتنتقل من خسارة إلى خسارة ومع ذلك فإن أسعار أسهمها السوقية في ارتفاع دون وجود ما يدعو إلى ذلك ، بل وجود ما يدعو إلى التراجع ، وليس هناك من تفسير مقنع لهذه الظاهرة . 

4 ـ تقديم صورة مزيفة عن الاقتصاد ، إذ تسهم المضاربات في تقديم مثل هذه الصورة فهناك حديث عن أرقام وأرباح وعمليات استثمارية بينما لا يوجد صدى لهذه الحركة في تحسين مستوى المعيشة للناس ، وزيادة الدخول ، وتقديم الخدمات ونحوها ..  

5 ـ التعود على الكسل وعدم الإنتاج ،والأرباح السريعة السهلة ، والعزوف عن المشاركة في القطاعات الإنتاجية الأخرى ، وذلك كله  على خلاف الأصل في التربح إذ أن القاعدة أن كل ربح يوازيه جهد ، لكن المضاربات تضاد هذه القاعدة . 

 لقد أدت المضاربات في كثير من الدول إلى ترك كثير من الناس أعمالهم ووظائفهم ومشروعاتهم الإنتاجية ليتفرغوا للتعامل في البورصة ، لأنه بمقارنة يسيرة  بين ما حققوه من أرباح معفاة من الضرائب في البورصة وما يجدونه من صعوبات في أعمالهم الأصلية الخاضعة للضرائب وجدوا ان التفرغ للبورصة أسهل وأيسر ،ونفس الأمر بالنسبة لرجال الأعمال فبدلا من أن يخصصوا رؤوس أموالهم للتعامل في القطاعات الاستثمارية المباشرة خصصوها للتعامل في البورصة بالمضاربات ونحوها وحصلوا من ذلك أرباحا سريعة لا تتحقق في مجالات أخرى ، وقد أدت هذه الظاهرة إلى اختلال في توزيع المدخرات على قطاعات الإنتاج المختلفة إذ حظيت البورصة بالحظ الوافر من بين القطاعات الأخرى كما ذكرنا في السلبية الأولى    .

6ـ كوارث اقتصادية  ، أدت المضاربات إلى حدوث كوارث اقتصادية وسياسية أدت إلى انهيار دول ، وما حدث لاقتصاد دول جنوب شرق آسيا في نهاية القرن المنصرم ، وما يحدث الآ من اهتزازات مالية في كافة أنحاء العالم خير دليل على ذلك ، يقف خلف هذه الكوارث المضاربون ، وقد سجل ذلك في أكثر من محفل علمي متخصص ، وكذا كبار الساسة والاقتصاديين والخبراء ، ومن ذلك : 

· المنتدى الاقتصادي لمركز صالح كامل والذي عقد إبان أزمة البورصات العالمية في أكتوبر 1997 م ، وجاءت كلمات الخبراء تؤكد أن كثيرا من أسباب الأزمة يعود إلى المعاملات الفاسدة والمضاربات ، وقد حدد د منير هندي مستشار رئيس هيئة سوق المال خمسة أسباب للأزمة ، وكان منها :" الشراء الهامشي ، نقصد بذلك حالة المستثمرين الذين قاموا بتمويل جزء من مشترياتهم من الأسهم بأموال مقترضة فمع انخفاض الأسعار أصبح أمامهم أحد خيارين : إما سداد جزء من قيمة القرض الذي حصلوا عليه ، أو بيع جزء من الأسهم التي اشتروها ، وفي ظل هبوط الأسعار عادة ما يميل هؤلاء المشترون إلى بيع جزء من الأسهم مما يزيد من الاتجاه الهبوطي للأسعار " (
)
· ما نقله صاحب كتاب " فخ العولمة " عن كثير من ساسة العالم إبان هذه الأزمة ، فنقل عن شيراك قوله : المضاربون هم وباء الإيدز في الاقتصاد العالمي " وعن لامبرتو ديني " يجب منع الأسواق من تقويض السياسة الاقتصادية لبلد بأكمله " 
· أصدرت السيدة هيلجا تسيب لاروش رئيسة معهد شيللر العالمي بيانا بعد كارثة تسونامي بعنوان " ما هو أجدى من المساعدات : نظام اقتصادي عالمي عادل جديد " وجاء في هذا البيان عدة توصيات ، منها : " إن المضاربات في المشتقات المالية والعملات التي وصلت مؤخرا وفق آخر إحصائية بنك التسوية العالمي إلى 2000تريليون دولار يجب مسحها كليا وجعلها غير قانونية وعن طريق اتفاقيات بين الحكومات "(
)
ولنا أن نتصور مثل هذه الأموال التي تستثمر في مضاربات لصالح حفنة من المضاربين الكبار ، ماذا لو وظفت في مشاريع إنتاجية وتنموية حقيقية ؟ ؟
7 ـ تؤدي المضاربات إلى سهولة تهريب رؤوس الأموال خارج السوق العربية والإسلامية ؛ إذ عادة ما يهرب المضاربون الكبار الذين يصنعون الأسعار ، ويتحكمون في السوق بالأرباح التي حققوها خارج البلاد ، بعدما تسببوا في إحداث الأزمات والانهيارات . 

8 ـ في كثير من الأحيان تضطر الدول والحكومات عند حدوث أزمات اقتصادية بالبورصات إلى سحب أموال التأمينات والمعاشات وصناديق الادخار الخاصة لعودة النشاط والحركة إلى البورصة مرة أخرى ، وربما تسبب ذلك في ضياع تلك الأموال . 

أمام هذه السلبيات المواجهة للأصل العام في إباحة الاتجار من أجل الحصول على فوارق الأسعار  لا يمكننا تسويغ تلك العمليات إلا بعد ضبط السوق بطريقة تجنبه تلك الأزمات والهزات ويصبح التعامل في البورصات تعاملا جادا مثمرا مفيدا للاقتصاد مشبعا لحاجات الناس المختلفة .
الفرع الثالث :  التعامل بالهامش . 

وصورة هذا التعامل : أن يدفع المشتري جزءا من الثمن نقدا ، ويقترض الباقي من أي جهة إقراض على أن توضع الأوراق محل الصفقة كرهن لدى الجهة المقرضة لسداد قيمة القرض وعلى أن تسجل تلك الأوراق المالية المشتراة باسم الجهة المقرضة ، ويدفع المشتري فوائد على القرض ، وتستفيد الجهة المقرضة من أي توزيعات ربحية على هذه الأسهم . 

وهي عملية مركبة حيث يمتلك المشتري جزءا من الثمن ويقترض الباقي ، ويمتلك البائع الأوراق المالية محل الصفقة ، ومن ثم فهي من جنس العمليات العاجلة ، ولكن نظرا لارتباطها بعملية أخرى وهي القرض بفوائد ، ورهن الأوراق المالية المشتراة وتأجيل جزء من الثمن ، وكونها قد تتخذ للمضاربة على الأسهم فتكون بذلك من نوع المقامرات .  

ويلجأ المضاربون لهذه الصورة المنتشرة في بورصات العالم توقعا لزيادة القيمة السوقية للورقة المشتراة فيما بعد فيحصلون على عائد مرتفع على الجزء الذي دفعوه نقدا ، ولتحقيق هذه الزيادة التي يتوقعونها قد يلجأون إلى وسائل وحيل وممارسات تدفع بالسوق تجاه الصعود ، ومن ثم حدوث الأزمات ؛ ولذلك شددت القوانين الأمريكية الرقابة على التعامل بهذه الطريقة ، ونص قانون البورصة والأوراق المالية الصادر عام 1934 على عدم جواز تقديم قرض بقيمة تزيد عن قيمة الأوراق المالية المشتراة محل الرهن ، وحددت بورصة نيويورك هامش 50% على القيمة الاسمية للأوراق التي تصدرها الحكومة المحلية ، أو 25% على القيمة السوقية لها أيهما أقل ، ومنذ عام 1934 وحتى الآن تراوحت نسبة الهامش المبدئي التي يحددها البنك المركزي للتعامل في الأسهم العادية ما بين 40% ، 100% أي بين نسبة اقتراض 60% ولا شيء ، والسبب في هذا التقييد هو تعرض أسعار هذه الأسهم للتقلب بمعدلات عالية نظرا للمضاربات غيرا لمنضبطة . (
)
32 ـ الحكم الشرعي لهذه الصورة :  

تشتمل هذه الصورة على عدة مفاسد شرعية ، وهي : 

1 ـ قرض ربوي محرم شرعا ، والربا هو أس الفساد الاقتصادي . 

2 ـ رهن الأوراق المالية المشتراة وحصول الجهة المقرضة على توزيعات الأسهم الدورية ، وهذا أيضا ربا . 

3 ـ الممارسات غير الأخلاقية التي تصاحب هذه العمليات كالنجش ، وصورية التعامل ، والأوامر الوهمية ، والإشاعات ,غير ذلك . 

4 ـ لا تصلح هذه الطريقة للتعامل بها في العملات مطلقا إذ يلزم التقابض التام في المجلس . 
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الدولي رقم ( 7/1/65) بشأن الأسواق المالية " 7 – التعامل في الأسهم بطريقة ربوية . أ – لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن الأسهم ؛ لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه " 
الفرع الرابع  : العمليات الآجلة " البيع على المكشوف " 
العمليات الآجلة : اتفاق بين شخصين لتسليم أصل معين في وقت لاحق مستقبلاً وبسعر محدد يسمى سعر التنفيذ .

وهذه العمليات لا علاقة لها بالبيع الآجل أو السلم المعروفين شرعا ؛ إذ البيع الآجل تدفع فيه السلعة ويؤجل الثمن ، والسلم على العكس . 

ويلجأ كل طرف إلى هذه الطريقة لمراهنته على صدق توقعاته فالبائع يتوقع هبوط  الأسهم التي باعها حيث يبيعها يوم العقد مثلا ب 50 $ للسهم ويتوقع أن تكون يوم التنفيذ بأربعين فيشتريها من السوق يوم التنفيذ بأربعين وهو قد باع بخمسين فيكسب الفرق ، أما المشتري فهو يراهن  على الصعود فيشتري يوم العقد ب 50 $ وهو يتوقع أن يكون في يوم التنفيذ ب 60 % فيسلم المشتري الثمن حسب يوم العقد ويبيع بسعر يوم التنفيذ ويكسب الفرق ، وكل من الطرفين يحاول بشتى الطرق أن تصدق تنبؤاته حتى يكسب . (
)
وقد تستخدم العقود الآجلة للوقاية من تقلب الأسعار السوقية للسلع أو لأذونات الخزانة أو السندات أو القروض أو حتى أسعار الفائدة, وعندها تسمى العقود الآجلة لأسعار الفائدة فبإمكان المستثمر الذي يريد الحصول على قرض معين مثلاً أن يقوم بشراء عقد آجل لأسعار فائدة بمعدل فائدة ثابت محدد مسبقاً, وأن يلزم الطرف الآخر بالتنفيذ خلال  فترة محددة في العقد, وبذلك يضمن حماية نفسه من مخاطر ارتفاع سعر الفائدة ، كما تستخدم العقود الآجلة لتقليل خطر تذبذب أسعار صرف العملات, وذلك بإبرام العقود الآجلة لأسعار الصرف في الأسواق العالمية. فإذا قام (أ) ببيع بضاعة على الحساب إلى (ب) في دولة أخرى على أن يقبض ثمنها بعد ستة شهور مثلا بالعملة الأجنبية, وتوقع (أ) أن تنخفض قيمة العملة الأجنبية مستقبلاً فإن بإمكانه أن يبيع العملات الأجنبية هذه من خلال السوق بسعر صرف يتم الاتفاق عليه آنيا على أن يتم التسليم بعد ستة شهور, وبذلك فإن أي انخفاض بالعملة الأجنبية لن يؤثر على صافي المبلغ الذي سوف يقبضه بعملته المحلية. وفي العادة فإن الصحف والمجلات العالمية تنشر معلومات تفصيلية عن أسعار العقود الآجلة والمستقبلية للعملات بتواريخ متعددة قد تمتد من شهر إلى 12شهر. (
) 
 الحكم الشرعي للتعامل في هذه العملية : 

تشتمل هذه العملية على عدة مفاسد شرعية ، منها : 

1 ـ بيع البائع لما لا يملك ، وهو منهي عنه شرعا . 

2ـ تأخير قبض البدلين على وجه لا يتفق مع عقد البيع الآجل ، ولا مع بيع السلم فيكون من باب بيع الدين بالدين . 

3ـ المقامرة على الأوراق المالية المشتراة . 

4ـ غالبا لا تهدف هذه العمليات إلى نقل ملكية أو تسليم أوراق مالية إنما تهدف إلى تصفية العملية بالحصول على الفرق بين العمليتين . 

5ـ الممارسات غير الأخلاقية المصاحبة لهذا النوع من العلميات كالتي سبقتها .
6 ـ إذا كان محل التعامل نقودا فيظهر تخلف ضوابط عقد الصرف في تأخير القبض عن مجلس العقد .   
الفرع الخامس :  التعامل في المشتقات المالية . 

المقصود بالمشتقات المالية : أدوات مالية ترتبط بأداة معينة  ( سهم أو سند ) أو مؤشر ، أو سلعة ، والتي من خلالها يمكن بيع وشراء المخاطر المالية في الأسواق المالية . أما قيمة الأداة المشتقة فإنها تتوقف على سعر الأصول أو المؤشرات محل التعاقد ، وتستخدم في الأساس  لتبادل المخاطر المالية ، وقد تستخدم بغرض المضاربة ونحوها .  (
) 
وللمشتقات المالية صور عديدة ، منها : 
أولا :  عمليات الاختيارات .
عرفت الاختيارات بأنها : عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق بسعر معين يحدد وقت التعاقد . 
ففي هذه الصورة لا يقع التعامل على الأوراق المالية وإنما محل المعاملة فيها على حق البيع أو الشراء ، وبذا يكون محل التعاقد هو الحق ذاته  .
ولتوضيح ذلك نعرض العملية في المثال التالي : 

يملك زيد 100سهم في شركة ( س ) وكان سعر السهم السوقي  هو 50 $ للسهم ، وبدلا من بيع هذه الأوراق حرر عليها عقد اختيار لعمرو مقابل 5 $ للسهم على أن يتم التنفيذ خلال شهر من تاريخه ، فإذا جاء يوم التنفيذ وارتفعت القيمة السوقية للسهم لتصل إلى 60 $ فسينفذ عمرو العقد ليكون ربحه من هذه العملية 100× 60 – 100× 50 – 100×5 = 500$ ، وفي المقابل نجد أن خسارة زيد قليلة إذ تكون خسارته 500 $ ولو لم يحرر عقد اختيار لكانت خسارته 1000$ . 

أما إذا انخفضت القيمة السوقية على عكس ما كان يتوقع عمرو فعند ذلك لا ينفذ العقد ويكتفي بخسارة محدودة وهي ثمن الاختيار . 
وقد لجأت الأسواق إلى هذه الطريقة للتخفيف من الآثار الكارثية للمضاربات على المكشوف لكنها لم تؤد إلى  شقاء اقتصادي ، فضلا عن وجوه الحظر التالية : 
1 ـ الاختيار عقد يرد على حق مجرد ، وليس موضوعه أوراقا مالية أو سلعا وبالتالي فلا محل للبيع .

2 ـ في الغالب لا تتم الصفقة بل تتم التسوية بحصول المشتري أو بائعه بفروق الأسعار إن وجدت . 

3 ـ يصاحبها مقامرة على الصعود أو الهبوط . 

4 ـ تتم إعادة تداول حق الاختيار بما يتضمن إجراء معاملات صورية .

5 ـ من يبيع الورقة لا يملكها عادة عند العقد .  

ومن هذه السمات يمكننا الوقوف على الحكم الشرعي لهذه العمليات فهي باطلة ومحرمة شرعا . (
) 
ثانيا : المستقبليات . 

وهي عقود يتم من خلالها تسليم واستلام أصل مالي في وقت محدد في المستقبل ويتحدد السعر وقت إنشاء العقد.
وتكون العقود المستقبلية نمطية موحدة من حيث تواريخ الاستحقاق, ويتم تداولها بوحدات نقدية موحدة أو بمضاعفاتها, فمثلا يتم تداول العقود المستقبلية في الولايات المتحدة بوحدات نقدية  100,000 دولار أو مضاعفاتها. وتكون العقود بين مؤسسة المقاصة والبائع وبين مؤسسة المقاصة والمشتري, ويحتفظ عادة بسجلات تبين أوضاع المتعاملين في نهاية كل يوم, لأن أسعار العقود المستقبلية تتغير بشكل دائم, فإذا كانت تحركات الأسعار قد أدت إلى زيادة حقوق الملكية في العقد فإن هذه الزيادة تسجل لصالح المتعامل ويستلمها نقداً, وبذلك يتحقق الربح والخسارة يومياً عند ارتفاع أو انخفاض الأسعار .
وتغطي الأرباح والخسائر اليومية من الهوامش التي يكون المشتري قد دفعها منذ البداية, وهي نوعان: هامش ابتدائي لضمان تنفيذ الشروط, وهامش تغطية الخسائر لتغطية أية خسائر مبدئية تنتج عن تحركات أسعار البورصة, فإذا وصل الانخفاض في تحركات الأسعار إلى أقل من هامش تغطية الخسائر المدفوع فإن مؤسسة التقاص تطلب من المشتري دفع هامش إضافي لكي يتم تعويض هذا الانخفاض في الأسعار .
وتتكون بورصة المستقبليات من عدة أعضاء وهؤلاء الأعضاء هم ممثلون عن شركات سمسرة رئيسية : بنوك ومؤسسات استثمارية وبعض المتعاملين المستقلين, ولابد من ترخيص كل من تجار المستقبليات بالعمولة, ووسطاء أو سماسرة القاعة من قبل هيئة التعامل بمستقبليات البضائع.

ويوجد لكل بورصة مستقبليات مؤسسة تسوية أو تقاص, تقوم بضمان كل عقد يتم تداوله داخل البورصة, بما يحافظ على المصداقية المالية للبورصة, ويقوم مشتري وبائع العقد المستقبلي بالاتفاق على سعر العقد المعني من خلال مزاد تنافسي يتم في البورصة, ويكون سعر المزاد أكثر شفافية بحيث يستطيع كل المشترين رؤية كل البائعين على كل سعر, إن الهامش بين أفضل سعر للشراء وأفضل سعر للبيع عادة ما يكون ضيقاً لمعظم المستقبليات المالية, يستثنى من ذلك مستقبليات العملة.

وتتغير الأسعار عادة وفقا لعوامل العرض والطلب, ويستطيع أي شخص التعامل بالمستقبليات, وذلك من خلال أحد السماسرة (تجار المستقبليات بالعمولة) والذي يكون في العادة أحد أعضاء بورصة المستقبليات, ومع ذلك فإن معظم التعامل بالمستقبليات المالية يتم بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية المتخصصة. (
)
وحيث إن الغالب من إجراء هذه العمليات هو نقل المخاطر من طرف لآخر فيتم تسوية العقد حين يحل الأجل (أو قبل ذلك) بدفع الفرق بين السعر السائد آنذاك والسعر المثبت في العقد. فالعقد ينتهي بالتسوية على فروق الأسعار دون نقل لملكية الأصول التي بني عليها التعاقد، ولهذا سميت هذه العقود بالمشتقات، أي أنها مشتقة من الأصول المرتبطة بها لكنها لا يراد منها نقل ملكيتها وإنما التسوية على فروق أسعارها.(
)
ويظهر الفرق بين العمليات الآجلة والعقود المستقبلية فيما يلي : 

تتفق العقود الآجلة والعقود المستقبلية من حيث إنها تتعلق بتسليم أصل معين في وقت لاحق مستقبلا وبسعر محدد سلفا, إلا أنها تختلف فيما بينها في عدة أمور:

1- العقود الآجلة تحدد شروطها باتفاق وتراضي الطرفين أما المستقبليات فإنها عقود نمطية موحدة من حيث قيمتها وتواريخ التسليم.

2- العقود الآجلة تتم بين طرفين البائع والمشتري أما المستقبلية فإنـها تكون بين ثلاثة أطراف بين مؤسسة التقاص والبائع ومؤسسة التقاص والمشتري.
3- في العقود الآجلة يحدد الهامش مرة واحدة يوم توقيع العقد, أما المستقبليات فيتم الاحتفاظ بهوامش متحركة لتعكس تحركات الأسعار.
4- في العقود الآجلة تتم تسوية العقد في تاريخ التسليم أو الاستحقاق أما المستقبليات فيمكن تسوية العقد في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق.
5-  في العقود الآجلة يتحقق الربح والخسارة في تاريخ التسليم أما المستقبليات فيتحقق الربح أو الخسارة يومياً عند ارتفاع أو انخفاض الأسعار . 
الحكم الشرعي لعمليات المستقبليات  : 
لا يمنع الإسلام في الجملة من العقود الآجلة ولكن وفق ضوابط تمنع من أن تتحول المعاملة لصورة من صور أكل أموال الناس بالباطل أو أن تكون ضربا من ضروب الغرر المنهي عنه شرعا . 
والمستقبليات لا تخرج عما ذكر ، فلا يوجد عند التعاقد سلعة ويؤجل الثمن فيكون من باب بيع الأجل ، ولا تؤجل السلعة ويدفع الثمن لتكون من باب السلم ، ولكن كل من البدلين مؤجلان ، وهو ما يطلق عليه بيع الدين بالدين وهو منهي عنه شرعا .   
يقول د . سامي السويلم :" ومنع الدين بالدين شاهد على إعجاز التشريع الإسلامي، لأن المفاسد الحقيقية لهذا العقد ربما لم تظهر بصورتها الفعلية مثل ما ظهرت في هذا العصر من خلال المستقبليات، حتى إن الاقتصادي الفرنسي موريس آليه، الحائز على جائزة نوبل، دعا إلى رفع الهامش المطلوب في المستقبليات بدرجة كبيرة لمنع المجازفات الضارة بالاقتصاد. والشريعة الإسلامية اشترطت ما هو أكثر من ذلك وهو تسليم الثمن كاملاً، وهذا من شأنه تقليص المجازفات إلى أدنى حد، وهو ما يشير بوضوح إلى حكمة الشريعة من منع الدين بالدين " (
)
ثالثا :   العمليات الشرطية البسيطة .

هي عمليات تعطي الحق لأحد المتعاقدين في فسخ العقد في موعد التصفية أو قبل حلوله إذا كان تقلب الأسعار في غير صالحه ، أو تنفيذ العملية إذا كان الأمر في صالحه ، وذلك في مقابل دفع مبلغ معين يدفع مقدما ولا يرد للمضارب سواء استخدم الطرف المشترط هذا الحق أو ذاك . 

والحكم الشرعي لهذه العملية : أنها محظورة شرعا لكونها : 

· تأمينا لعمليات محرمة شرعا . 
· بيع حق مجرد لا يقابل بعوض . 
· شرطا فاسدا اقترن بعقد بيع فاسد . 
رابعا :  العمليات الشرطية المركبة .

هي العمليات التي يعقدها المضارب على أن يكون له الحق في أن يعتبر نفسه بائعا أو مشتريا أو أن يفسخ العقد مقابل تعويض يدفع مقدما . 

وهذه العمليات تعطي فرصة أوسع وأكبر للمضارب في اختياراته بحيث يقلل من حجم خساراته أو يعدمها ، فله أن يختار إما أن يكون بائعا ، أو أن يكون مشتريا على حسب مصلحته الخاصة ، وقد يعدل عن هذا أو ذاك ويختار فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد ، وهي صلاحيات تفوق تلك العمليات البسيطة ، ولذلك فإن مبلغ التعويض يكون في العادة أكبر . 

والحكم الشرعي لهذه العمليات : هو الحرمة لما سبق في العمليات البسيطة بل والحرمة هنا أعظم . 

خامسا :  العمليات المضاعفة .

 هي العمليات التي تعطي الحق للمضارب في مضاعفة الكمية التي اشتراها أو باعها مقابل تعويض يدفع مقدما يختلف باختلاف الزيادة ، ويدفع هذا المبلغ سواء نفذه من اشترطه أم لا . 

والحكم الشرعي لهذه العملية هو الحرمة لما يلي : 

·  ورود الاحتمالات على العقد والأصل في العقود البت والحسم لا التردد . 
· الزيادة المشترطة في العقد غير متفق على سعرها بل يترك ذلك لسعر يوم التصفية حسبما تتضح الأسعار . 
· إعطاء هذا الحق مقابل مبلغ من المال سواء نفذ هذا الحق أم لا .
· شرط فاسد اقترن ببيع فاسد . 
سادسا : التعامل على المؤشر .
المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة. وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. 

ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. (
)
المطلب الخامس : ما يرجع إلى السلوكيات المنحرفة الشائعة في سوق المال ( الأفعال القذرة )  .

وفيه فروع :  

الفرع الأول :  البيوع الصورية ( المضاربات الوهمية ) .

يقصد بالبيوع الصورية : خلق تعامل نشط على سهم ما في الوقت الذي قد لا يوجد فيه تعامل فعلي يذكر على السهم ، وذلك كقيام شخص ببيع أوراق مالية لابنه أو أحد أفراد أسرته ، أو قيام ذات الشخص بشراء وبيع ذات الورقة في ذات اليوم لشخص يتفق معه على ذلك ، وتتم العملية بأن يقوم المشتري بإعادة بيع الورق إلى ذات الشخص الذي سبق أن اشتراها منه ، وذلك في نفس اليوم وبسعر أكبر أو أقل حسب الاتفاق .( 
)
والهدف من البيع الصوري : إيهام المتعاملين أن تغيرات سعرية حدثت للورقة المعنية ، وأن تعاملا نشطا يجري عليها ، ولما كانت البورصات تقوم بنشر كافة المعلومات بشان الصفقات أولا بأول فإن هذه السلسلة من البيوع للأوراق المالية من شانها أن تؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية بشكل يوحي للمتعاملين بتدهور حالة المنشاة المصدرة لها ، وهنا يصاب البعض بالذعر ما يدفعهم إلى التخلص مما يمتلكونه من هذه الأسهم الأمر الذي يترتب عليه عروض كبيرة بدون طلب مواز فيهبط السعر وعندها يتدخل المستثمر المخادع مشتريا ، ويحدث عكس ما تقدم في المضاربة على البيع . 

وقد تتخذ العمليات الوهمية صورة أخرى يتم التحكم من خلالها في العرض داخل السوق كما يؤدي إلى زيادة أو نقصان الطلب حسب رؤية صانع السوق ، ومثال ذلك : 

أن يقوم صانع السوق الذي يملك عددا ضخما من أسهم شركة ما ، وكان سعرها عند بداية الإدراج هو 10 $ فيبدأ أولا بطرح 20% مثلا من أسهمها وهذه كمية كبيرة لا تواجه طلبا موازيا فينخفض السعر إلى 8 $ فيدفع هذا بعض الأشخاص إلى بيع ما لديهم من أسهم  ، فيقوم صانع السوق بشرائها بهذا السعر المنخفض / ومن ثم يزيد الطلب على السهم وينقص المعروض فيرتفع السعر إلى 15 $ ، ثم يقوم بعد ذلك بطرح 25 % مما لديه من أسهم عند السعر المرتفع فلا يجد طلبا موازيا فينخفض السعر إلى 12 $ فيشتري كمية أخرى أكبر من التي طرحها عند سعر 12 $ فيرتفع السعر إلى 18 $ وهكذا يقو مصانع السوق الخفي بعمل موجات صعود وهبوط على السهم ، ويجني الأرباح على حساب خسارة الآخرين . 

وهذه الممارسة من أقدم الممارسات الضارة في البورصات ، وكانت من جملة الأسباب التي أدت إلى انهيار بورصات النمور الآسيوية . 

الحكم الشرعي للبيوع الصورية والمضاربات الوهمية : 

إن الشريعة الإسلامية تقف من هذه التصرفات الشاذة وقفة جادة ، ولا تسمح بها تحت أي مسوغ ، فالعقود والتصرفات في الفقه الإسلامي تدور في فلك المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تستهدف تحقيق مصالح الناس ودفع المضار عنهم ، وأن تحقق هذه العقود وظائفها الاقتصادية والاجتماعية ، ويوم أن تخلو هذه العقود من أداء تلك الوظائف وتولي وجهها شطر المنافع المادية وحدها غير ملتزمة بقيم وأخلاق الاستثمار في الإسلام فإنها تصبح أداة هدم وتدمير وإفساد . 

ويطلق على مثل هذه الصور شرعا مصطلح " التناجش " وقد فسره الفقهاء بأنه " أن يزيد في ثمن السلعة من لا يرغب في شرائها وإنما ليغر المشتري الحقيقي "
 وقد جاء تحذير شديد ونهي جازم عن التعامل بهذه الصورة وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال :" نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ت عن النجش " وفيه عن ابن أبي أوفى قال :" الناجش آكل ربا خائن وه وخداع باطل لا يحل ، قال النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ الخداع في النار " وقد ورد في النهي عن التناجش أحاديث أخرى كثيرة . 

وإضافة إلى ما تقدم فإن شيوع مثل هذه السلوكيات في السوق يضر بالمنشأة صاحبة السهم ، ويضر بالسوق من خلال خلق سعر غير واقعي واهتزاز للشركة ، ويؤدي إلى انهيار السوق ككل بعد ذلك فدائما تشهد الأسواق بعد إحداث الطفرات السعرية كوارث وأزمات ، ومن المعلوم أن الضرر والإضرار حرام شرعا . 

الفرع الثاني :  تسريب معلومات خاطئة وشائعات مغرضة .

 كثيرا ما يعمد صانعو السوق إلى تسريب معلومات كاذبة وإطلاق شائعات مغرضة تهدف إلى الحط من شأن شركة ما ، أو الإعظام من شركة أخرى ، أو الحديث عن قرارات حكومية تتعلق بضبط السوق والرقابة عليه أو التدخل فيه ، أو الحديث عن عروض غير جدية لشراء أسهم بعض الشركات ... ومثل هذه المعلومات قد تهوى بالسهم إلى سعر متدن فيشتري المستفيد أو ترفعه إلى عنان السماء فيبيع المستفيد . 

ففي الحالتين يحقق صاحب الشائعة المكاسب من وراء الزبائن الذين يصدقون ما يسمعون أو يقرءون فترتفع الأسعار أو تهبط دون مبرر اقتصادي معتبر . 

ومثل ما تقدم في خطورته تعمد إخفاء بعض المعلومات المتمثلة في صورة قرارات أو صفقات ولا يعرف بها إلا نفر محدود من المضاربين حيث يقوم هؤلاء بالتصرف على ضوء مثل هذه المعلومات بينما يواجه الآخرون آثارها التي غالبا ما تكون مرة .  

الفرع الثالث :  التلاعب في عرض الأسعار  أو تقديم .بيانات غير صحيحة عن ميزانية الشركات ، أو سياسة الشركة ، وتعاملاتها .  
تعد ظاهرة الكذب والتضليل والخداع من أخطر الظواهر التي تضر بسوق المال وتودي به وبأهله ، ويمكن رصد ثلاثة مجالات يظهر فيها هذا التلاعب بقوة : 

الأول : التلاعب في عرض الأسعار . 

تقوم كافة الأسواق بعرض أسعار كافة الصفقات التي تتم فيها  ،وتسمح لبعض القنوات الفضائية بعرضها ، ويعد هذا من مميزات البورصات ، لكن الآفة أنه قد يحدث في كثير من الأحيان تلاعب في عرض شريط الأسعار كالتالي : 

·  يقوم بعض الأفراد بشكل غير معلن عندما تبدأ الجلسة بالاتفاق على محاولة تثبيت سعر رخيص للسهم بعيدا عن السعر الفعلي حتى إذا شاهده البعض انخدع به ، ومن ثم يبدأون في البيع بأسعار منخفضة خوفا من انخفاضات أخرى . 
· يظهر سعر على الشاشات أعلى من السعر الفعلي فيتخذ البعض قرار البيع ليواجه بعد ذلك بأن السعر أقل مما شاهد . 
· يقوم صانعو السوق بتثبيت سعر رخيص عند الإغلاق ليوهموا الآخرين بسلسلة هبوط في الأسعار فيقومون بالبيع بهذا السعر . 
الثاني : التلاعب والكذب في البيانات التي تقدمها الشركات . 

توجب الأنظمة على كافة الشركات إعمالا لمبدأ الشفافية الذي يجب أن يسود في السوق الأولية      أن تنشر بيانا كاملا عن أعمالها وميزانيتها ، وتوسعاتها , لكن قد يحصل أن تتعمد بعض الشركات حجب كثير من المعلومات والبيانات عن المستثمر ،  وكثيرا ما تعمد الشركات إلى تقديم ميزانيات غير صحيحة تغريرا بجمهور المتعاملين وعموم الناس ، أو تعمد إلى نشر أخبار عن الشركة تتعلق بتوسعاتها وطموحاتها ، وأرباحها وكلها أخبار كاذبة ، كما قد تحرص على حجب بعض المعلومات التي تهم المستثمر  أو المراقبين لحركة السوق .
الثالث : تلاعب شركات الوساطة المالية ، والمكاتب الاستشارية والتحليل المالي والفني 

أحيانا تقوم شركات السمسرة وهي المخول لها نظاما في معظم دول العالم بالوكالة عن الأفراد في الاستثمار في البورصات بالتلاعب في السوق عن طريق استخدام المعلومات الداخلية ، او التلاعب في تحريك أسعار الأسهم هبوطا وصعودا لتحقيق أرباح استثنائية غير مشروعة ، وربما قامت بالتصرف في أسهم العملاء دون الرجوع إليهم  ، وقد تقوم بعض المكاتب الاستشارية والتحليل الفني بتقديم معلومات وتحليلات كاذبة عن السوق وعن الشركات الصاعدة وغير الصاعدة وهي في ذلك قد تعمل لمصلحة صناع السوق .

الحكم الشرعي للمارسات المتعلقة بالتضليل والكذب : 

لقد حرم الإسلام غش المسلم لأخيه المسلم بل الغش مطلقا ، وكذا الخداع والاحتيال ، والخيانة ، والكذب ، والكتمان ، وأمر بالصدق والأمانة والوضوح والشفافية 

روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله عليه وسلم - :" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما " وعند مسلم وغيره عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال :" لا تهجروا ، ولا تدابروا ، ولا تحسسوا ، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا " وعنده " من غش فليس مني " وعند الترمذي :" المسلم أخو المسلم لا يخونه ، ولا يكذبه ، ولا يخذله .." وعند مسلم والترمذي عن أبي ذر – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :" ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقالها رسول الله – صلى الله عليه وسلم –ثلاث مرات ، فقلت : خابوا وخسروا ، من هم يارسول الله ؟ فقال : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ، وفي ورايات أخرى :" ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ، ولا يبيع إلا بيمينه "في أخرى :" اتخذ الأيمان بضاعته يحلف في كل حق وباطل ."

وعند أحمد من حديث عبد الرحمن بن شبل قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول :" إن التجار هم الفجار ، قالوا يارسول الله : أليس الله قد أحل البيع ؟ قال : بلى ، ولكنهم يحلفون فيأثمون ، ويحدثون فيكذبون " 

الفرع الرابع : الشراء بغرض الاحتكار . 

ويقصد به قيام شخص أو مجموعة بالعمل على شراء جميع الكميات المعروضة من سهم ما ، بغرض تحقيق نوع من الاحتكار يمكنه فيما بعد من بيع السهم للراغبين في شرائه بالسعر الذي يراه ، أو للانفراد بصناعة القرار في الشركة صاحبة السهم . 

ومعظم البلاء في الأسواق سواء أكانت تقليدية أم غيرها يحصل بسبب الاحتكار ، ولذلك اعتبره الإسلام جريمة تستوجب الطرد من رحمة الله عزوجل ، فالمحتكر ملعون ، وبرئت منه ذمة الله ورسوله ، روى ابن ماجه عن عمر قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " ، وعنده من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله " وعند أحمد والطبراني عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة "    
الفرع الخامس : استغلال النفوذ السياسي وغيره . 

قد يحدث قيام بعض رجال الحكومة والمسئولين في الدولة بالتعامل في البورصة مباشرة أو من خلال آخرين . 

من أخطر ما يصيب البورصات وغيرها من مؤسسات أسواق المال أن يتحول أفراد الحكومة ورجالها إلى تجار فيها ، يتربحون منها ، ويستثمرون سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة وهو ما لاتسمح به كثير من الأنظمة  أو بطريق غير مباشر عن طريق وكلاء أو سماسرة يتجرون نيابة عنهم . 

ويترتب على قيام المتنفذين بالدولة بممارسة مثل هذه الأعمال فساد السوق واضطرابه ، إذ يعمل هؤلاء لمصلحتهم أولا قبل مصلحة الأمة ، ويسخرون الدولة وأنظمتها لمصلحتهم ، وفي حديث أبي الأسود عن أبيه عن جده مرفوعا " ما عدل وال اتجر في رعيته " 

المبحث الثاني

واجبات مالكي الأسهم والوحدات المحرمة
إن الواجب الشرعي لكل من يقترف حراما أيا كان نوعه ومجاله أن يبادر بالتوبة منه والتخلص من آثاره ، وللتوبة شروط وأركان كالندم ، والعزم على عدم العود في الذنب، والإقلاع عنه ، ورد المظالم إلى أهلها إن كان الذنب من الذنوب المخلة بحقوق العباد ، ثم الإصلاح . 

وحيث إن بعض هذه الشروط كالندم والعزم على عدم العود في ارتكاب الذنب قد تكفلت به كتب الأخلاق والرقاق فسوف نفصل الحديث في الواجبات ذات العلاقة بالجانب العملي وهي الإقلاع عن الذنب وإصلاح ما أفسده الشخص بجريمته . 

والترجمة العملية لهذين الواجبين تقتضي من مكتسبي المال الحرام جملة من الأمور نفصلها في المباحث التالية : 
المطلب الأول : اجتناب طرق الكسب الحرام . 

إن الواجب الأول والذي يقتضيه الاستسلام لشرع الله ورسوله ، وتقتضيه التوبة الصادقة النصوح  لمن ابتلي بكسب حرام أن يعمل على اجتناب كافة أسبابه وطرقه أيا كان هذا السبب ، فالسارق يكف عن السرقة ، والمرتشي يمتنع عن تعاطيها ، والمرابي يأخذ رأس ماله ويذر ما بقي من الربا ، وأهل البغي والمجون يتركون لهوهم وباطلهم وهكذا . 

وكثيرا ما يسأل البعض مثلا عن كيفية التصرف في العوائد الربوية ولا يسأل عن أصل المال الذي يدر عليه هذا العائد الربوي ؛ والأوجب أن يكون السؤال عن حكم استمرار المعاملة الربوية ، أما كيفية التصرف في عائد الربا فهو فرع الحديث عن الأصل . 
والعمل على اجتناب الحرام يجب أن يكون صادقا وفوريا بلا تردد ولا تلكؤ ولا احتيال ولا تسويغ .

وينبغي التنويه إلى عدة صور يسلكها مكتسبو المال الحرام ظنا منهم أنهم بذلك يتخلصون من عهدة الكسب الحرام ، ومن ذلك : 

أ ـ الاحتيال على الكسب الحرام . 

أصل الحيلة في اللغة  : الحذق في تدبير الأمور ، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود (
) , وهي مشتقة من التحول وهو النوع من الحول كالجلسة والقعدة من الجلوس والقعود والأكلة والشربة من الأكل والشرب ومعناها : نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي هو التحول من حال إلى حال هذا مقتضاه في اللغة , ثم غلبت بعرف الاستعمال على ما يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض وبحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة فإن كان المقصود أمرا حسنا كانت حيلة حسنة , وإن كان قبيحا كانت قبيحة . (
) لكنها في عرف الفقهاء غلبت على الثاني ؛ ولذلك قالوا في تعريفها : " قصد سقوط الواجب , أو حل الحرام, بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له, أو ما شرع" (
)وقيل :" التوصل  إلى محرم بما ظاهره الإباحة " (
) وقيل " أن يظهر عقدا  ظاهره الإباحة  يريد به محرما مخادعة , وتوصلا إلى فعل ما حرم الله  تعالى من الربا ونحوه ، أو إلى  إسقاط واجب لله تعالى أو لآدمي , أو إلى دفع حق عليه " (
)
وهناك صور كثيرة للاحتيال على الكسب الحرام ، منها : تسمية الأشياء بغير اسمها كأن يسمي الربا بيعا ، أو الرشوة إكرامية وعمولة ، والنجش والتدليس والكتمان ونحوه  في البيوع مهارة واحتراف في التجارة ، ومنها : التلبيس على العلماء والمفتين في السؤال عن حكم الشرع لتقع الإجابة موافقة لأهوائهم ومسوغة لتصرفاتهم . ومنها : إجراء عقود مباحة صورية واتخاذها ستارا لارتكاب الحرام ، كبيع العينة ونحوه .

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) 

كما حذر النبي – صلى الله عليه وسلم من عاقبة التعامل بالربا في صورة البيع وهي المعاملة المعروفة ببيع العينة : أن يشتري الرجل سلعة ما بثمن آجل ثم يقوم ببيعها له مرة ثانية بثمن عاجل أقل من السعر الآجل ، فهذه معاملة ظاهرها البيع وباطنها قرض ربوي .

روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول :" إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، واتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم " وفي لفظ " إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم  "  

ولا فرق بين اكتساب المال بطرق محرمة مجاهرة أو اكتسابه عن طريق الحيل إن لم تكن الطريق الثانية أشد جرما كما قال ابن القيم " فأي فرق بين التوسل إلى الحرام بطريق الاحتيال والمكر والخداع والتوسل إليه بطريق المجاهرة التي يوافق فيها السر الإعلان والظاهر الباطن والقصد اللفظ , بل سالك هذه الطريقة قد تكون عاقبته أسلم وخطره أقل من سالك تلك من وجوه كثيرة , كما أن سالك طريق الخداع والمكر عند الناس أمقت وفي قلوبهم أوضع وهم عنه أشد نفرة ممن أتى الأمر على وجهه ودخله من بابه ; ولهذا قال أيوب السختياني - وهو من كبار التابعين وساداتهم وأئمتهم - في هؤلاء : يخادعون الله كما يخادعون الصبيان , لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل عليهم ." (
)
ب  ـ  تناول الحرام تحت دعوى الضرورات والحاجات . 

من القواعد الشرعية التي لا يسع أي مسلم إنكارها أو تجاهلها قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " ولهذه القاعدة ما يدل عليها من الكتاب والسنة ، كقوله تعالى :{ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } وقوله تعالى { إلا من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم } .

ومن القواعد أيضا : الحاجة العامة والخاصة تنزل منزلة الضرورة . 

وقد فصل العلماء في بيان أحكام الضرورات ، بتعريف الضرورة ، وشروطها ، ومجالاتها ، وما ترفعه من آثام.

ويحدث كثير من التجاوز في تطبيق البعض لهذه القاعدة ، فيرتكب كل محظور باسم الضرورة ، وعنده أي ضائقة مالية متحملة بحرج ضرورة ، وتوسعة التجارة ضرورة ، وتجهيز البيت بالكماليات ضرورة ، وإقامة العرس في ناد أو فندق ضرورة ، والتعامل وفق أخلاقيات السوق المنحرفة ضرورة حتى يستطيع المنافسة ، ولسان حاله يقول :" الدنيا كلها كده ، وأنا أقيم الدين في مالطة " فيقدم الرشاوى للفوز بالمناقصات أو عقود التوريد ، أو لتسليم عقد ما بالمخالفة للمواصفات ، ويقترض بالربا ليقيم مشروعات إسكانية ترفية ، ويحتكر السلعة ، ويحرق السوق أو يغرقه ، وفي كل حالة من هذه يقول أنا مضطر .

وهذا الصنف لا ينفعه تدثره بعباءة الضرورة ولا تفيده في شيء ، فنص الكتاب العزيز قيد الضرورة في مثل قوله تعالى :{ غير باغ ولا عاد } وفي قوله تعالى { إلا من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم } 

وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة بذكر ضوابط الضرورة . 

ج ـ  الوقوف عند بعض المحرمات في المعاملات دون غيرها . 

فقد يوجد من لا يسرق باعتبار أن السرقة حرام ، ولكنه لا يجد حرجا في أن يتعامل بالربا ، ولا يجد حرجا في أن ينفق سلعته بالحلف الكاذب ، أو يعطي رشوة ، أو يأخذها ، أو يحتكر السلع ليضر بالناس والمجتمع ، وقد يجد حرمة في الاعتداء على أموال الأفراد ولكنه لا يجد غضاضة في التعدي على المال العام ، ولا يحفظ له حرمة .

وهؤلاء يقعون في كبيرة جعل الشرع عضين ، ويؤمنون ببعض الكتاب وينكرون بعضه ، ويسوغون لأنفسهم ما يفعلونه .

وإذا كان الاعتداء على أموال الآخرين بالسرقة من الكبائر التي فرض الله فيها حدا وهو قطع يد السارق ، فأكل الربا أشد حرمة ، وأكل حق الأجير أعظم ، والاحتكار ، والغش والخيانة والحلف الكاذب كلها من كبائر الذنوب ، وقد جاءت فيها نصوص شرعية كثيرة متوعدة من تساهل فيها بالويل والثبور .

وعلى هذا الصنف أن يدرك أنه لن يسلم له دينه إلا إذا دخل في الإسلام كافة كما قال تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين } البقرة ( 208) 

د ـ صرف جزء من الكسب الحرام في أبواب الخير . 
يعتقد البعض ممن يتعامل بالحرام أنه بمجرد إنفاقه بعض الكسب في وجوه خيرية قد طهر كسبه مع استمراره على ما هو عليه من معصية الكسب المحرم ، وهذا وهم وباطل ، فلا اعتبار لمثل هذه النفقات أمام الإصرار على المعاصي وما يجب أن يشغل مكتسب المال الحرام بالإكثار من القربات كبناء المساجد ، وإنفاق جزء من تلك الأموال المحرمة في الأعمال الإغاثية ، أو يكثر من الحج والعمرة وغير ذلك  ،  ثم لا يلتفت إلى أهمية إقلاعه وتركه للطريق المحرمة التي يجني من ورائها الأموال الطائلة كتجارة الخمور والمخدرات ، والفنون الفاحشة ، والرشوة ، وأكل أموال الناس بالباطل ، الغلول وغيرها ، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا ، قال سفيان الثوري :" من أنفق الحرام في طاعة الله كان كمن طهر الثوب النجس بالبول ، والثوب النجس لا يطهره إلا الماء ، والذنب لا يكفره إلا الحلال " (
) 

 وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة . 

إن الواجب الشرعي على من يقترف جرما في كسبه هو الإقلاع عن هذا الجرم ، وهذا الواجب أحد شروط التوبة الصحيحة ، وهو ما يطلق عليه " الإقلاع عن الذنب " قال ابن قدامة :" التوبة على ضربين ; باطنة , وحكمية , فأما الباطنة , فهي ما بينه وبين ربه تعالى , فإن كانت المعصية لا توجب حقا عليه في الحكم , كقبلة أجنبية , أو الخلوة بها , وشرب مسكر , أو كذب , فالتوبة منه الندم , والعزم على أن لا يعود . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الندم توبة } . وقيل : التوبة النصوح تجمع أربعة أشياء ; الندم بالقلب , والاستغفار باللسان , وإضمار أن لا يعود , ومجانبة خلطاء السوء . وإن كانت توجب عليه حقا لله تعالى , أو لآدمي ; كمنع الزكاة والغصب , فالتوبة منه بما ذكرنا , وترك المظلمة حسب إمكانه , بأن يؤدي الزكاة , ويرد المغصوب , أو مثله إن كان مثليا , وإلا قيمته . وإن عجز عن ذلك , نوى رده متى قدر عليه . فإن كان عليه فيها حق في البدن , فإن كان حقا لآدمي , كالقصاص , وحد القذف , اشترط في التوبة التمكن من نفسه , وبذلها للمستحق , وإن كان حقا لله تعالى , كحد الزنى , وشرب الخمر , فتوبته أيضا بالندم , والعزم على ترك العود ..." (
)
وقال العز بن عبد السلام :" من أعمال القلوب :  التوبة  ، ولها ثلاثة أركان  ، أحدها : الندم على المعصية والمخالفة . والثاني : العزم على أن لا يعود إلى مثل تلك المعصية في الاستقبال.والثالث : إقلاع عن تلك المعصية في الحال, فهذه التوبة مركبة من ثلاثة أركان : العزم , والندم , والإقلاع ."(
) 
مسألة : الاستمرار في الكسب الحرام مع صدق الرغبة في اجتنابه : 

إن التوبة من الذنب تعني الإقلاع عنه ، ويجب الإقلاع في الحال إن كان ذلك ممكنا ، لكن هل يجوز تأخيره فترة من الوقت ؟ 

الجواب على ذلك بالنظر إلى الأسباب المانعة من التوبة ، ومدى توافر الضرورة أو الحرج المانع من الإقلاع الفوري ، فإذا توافرت شروط الضرورة أو الحاجة الحقيقية ارتفع إثم الاستمرار في الكسب الحرام وإلا فيأثم ويعاقب ، واهم هذه الشروط ما يلي : 
أولا :  أن يقع على الشخص ضرر لا يمكن دفعه إلا بارتكاب المحظور ، سواء أكان هذا الضرر يؤدي بالشخص إلى الهلاك أو مقاربته ، أو مشقة شديدة لا يمكن تحملها .  
ويؤخذ هذا الضابط من النصوص القرآنية الكثيرة الواردة في رفع الحرج في تناول الحرام عند الاضطرار ، كقوله تعالى { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه  } ( البقرة : 172) وقوله تعالى { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم } ( المائدة : 3) وقوله تعالى { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } ( الأنعام : 119) وغيرها من الآيات الكريمة في هذا الشأن 

وقد عرف العلماء الاضطرار في الآيات الكريمة بأنه :" الضرر الذي يصيب الإنسان من جوع أو غيره ولا يمكنه الامتناع منه  " (
) وعرف الضرر بأنه : الألم الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربي عليه ، وهو نقيض النفع  " (
)وقيل: " خوف الهلاك ولو ظنا " (
)   وقيل : " الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا " أو " بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع يهلك " (
) 
وقد صور الإمام الشافعي حالة الاضطرار بأنها " والمضطر : الرجل يكون بالموضع : لا طعام معه فيه , ولا شيء يسد فورة جوعه من لبن , وما أشبهه . ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت , أو المرض وإن لم يخف الموت أو يضعفه , أو يضره أو يعتل أو يكون ماشيا : فيضعف عن بلوغ حيث يريد أو راكبا فيضعف عن ركوب دابته ; أو ما في هذا المعنى من الضرر البين . فأي هذا ناله  فله أن يأكل من المحرم , وكذلك يشرب من المحرم : غير المسكر .."(
)
وقد نزل العلماء الحاجة سواء أكانت عامة أو خاصة منزلة الضرورة في التيسير ورفع الإثم ، والمقصود بها " ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة , فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة " 

وقد قصر بعض العلماء أثرها في ترك بعض الواجب لا تناول المحرم كما قال السيوطي " والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة . وهذا لا يبيح الحرام , ويبيح الفطر في الصوم " (
) 
ومن المفيد في ذلك ألا يستقل الشخص بتقدير ضرورته أو حاجته فعليه أن يسأل في ذلك أهل العلم المختصين ؛ إذ لو ترك أمر تقدير الضرورة له فلربما أوهم نفسه أنه في حالة إشراف على الهلاك والأمر ليس كذلك . 
ثانيا :  أن يكون الضرر متوقع فعلا لا متوهم أو مظنون .

ثالثا : ألا يوجد ما يدفعها من المباحات أو من المكروهات ، وإذا تعين الحرام سبيلا لدفع الضرورة فيرتكب ما هو أقل مفسدة من غيره  .
والأصل أن الحرام كله خبيث ، ولكن بعضه أخبث من بعض ، فالكسب مثلا  من العقود المباحة الفاسدة كبيع الغرر ، ليس ككسب البغي ، أو المأخوذ ظلما على سبيل الغصب والسرقة . يقول أبو حامد الغزالي " فالمأخوذ بعقد فاسد كالمعاطاة مثلا فيما لا يجوز فيه المعاطاة حرام ، ولكن ليس في درجة المغصوب على سبيل القهر ، بل المغصوب أغلظ ، إذ فيه ترك طريق الشرع في الاكتساب وإيذاء الغير ، وليس في المعاطاة إيذاء ، وإنما فيه ترك طريق التعبد فقط ، ثم ترك طريق التعبد بالمعاطاة أهون من تركه بالربا ، وهذا التفاوت يدرك بتشديد الشرع ووعيده وتأكيده في بعض المناهي .... فهذه دقائق في تفاصيل الخبائث لا ينبغي أن يذهل عنها ، فلولا اختلاف درجات العصاة لما اختلفت درجات النار "(
)    

ويقول ابن عابدين نقلا عن كتب الفتاوى في المذهب " وفي الذخيرة : سئل أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمر السلطان والغرامات المحرمة , وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه ؟ قال : أحب إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكما إن لم يكن غصبا أو رشوة ا هـ وفي الخانية : امرأة زوجها في أرض الجور إذا أكلت من طعامه , ولم يكن عينه غصبا أو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من ذلك والإثم على الزوج " (
) 
ومن هنا قال الفقهاء في شروط الضرورة " الضرر لا يزال بضرر مثله أو أعلى منه " وإنما يزال بما دونه. 

رابعا : ألا يكون دفعها بالاعتداء على دماء وأعراض الآخرين بقتلهم أو إتلاف أنفسهم ، أو هتك أعراضهم ، فهذه المحرمات لا تبيحه حاجة ولا ضرورة .
 قال السيوطي في ضابط الضرورة " الضروريات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها " قولنا : " بشرط عدم نقصانها عنها " ليخرج ... وما لو أكره على القتل أو الزنا , فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره " (
) 
ويدخل فيما تقدم المكاسب المباشرة من الزنا والاستئجار على القتل ، أو غير المباشرة كالأنشطة المؤدية إلى الزنا والقتل كالرقص ، والفنون الفاحشة التي تدعو إلى الرزيلة ، وكذا ألوان الغش التي تؤدي إلى إصابة العباد والبلاد بالأمراض والآفات ، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تيسير ارتكاب جريمة الزنا ، أو يؤدي إلى إزهاق الأنفس والأرواح .  

خامسا : أن يقف في ارتكاب المحظور عند حد إزالة الضرورة ورفع الحاجة ، وهو معنى ما قاله الفقهاء : "الضرورة تقدر بقدرها "   
فإن لم تتوافر هذه الضوابط في الحالة التي وقعت بالشخص فلسنا أمام ضرورة تبيح المحظورات ، ولا سبيل للمسلم إلا أن يلتزم بما جاء في شرع الله من أوامر ونواه ، ويصبر على المشقة التي حلت به أو سوء الأوضاع الاقتصادية التي تلم بالبلاد ، وبالصبر  والحكمة والثبات على الدين ، والاستعانة بالله ، والتماس ما عنده ييسر الله الأمور ، ويجعل من الضيق مخرجا ، ومن الشدة فرجا ،  ومن العسر يسرا ، ولو أن كل شخص استسلم لدعاة الشر والمنكر ما وجد مسلم ملتزم بشرع الله .

المطلب الثاني
التخلص من حيازة الكسب الحرام

الحيازة في اللغة : الجمع (
)، وفي اصطلاح الفقهاء:وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه.(
)  

ووضع اليد بمعنى " القدرة على التصرف في الشيء " وهو معنى عام يشمل ما إذا كان هذا الشيء أو المال تحت السيطرة الفعلية لحائزه ، أو لم يكن كذلك ما دام في قدرته التصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف ، وسواء أكان العدوان على حقوق العباد ، أم على حق الشرع . (
)
وقد جرم الفقه الإسلامي مجرد حيازة الأموال المحرمة ، سواء أكانت تلك الحيازة من قبل المجرم نفسه الذي قام باكتساب هذه الأموال أم من قبل خَلَفه والذي انتقلت إليه تلك الأموال بالميراث ونحوه .

ولم يتساهل الفقه الإسلامي في حيازة المال الحرام إلا لمن أسلم وتحته أموال محرمة شرعا وكان قد اكتسبها قبل إسلامه ، وذلك وفق ضوابط تذكر .

وفي هذا المطلب نتناول المسائل الآتية : 

· حيازة المكتسب للمال الحرام .
· انتقال المال الحرام للورثة . 
· ملكية المال الحرام المقبوض قبل إسلام مكتسبه . 

ونتناول هذه المسائل بشيء من التفصيل في الفروع التالية :

الفرع الأول :  حيازة المكتسب للمال الحرام  .  

 اتفق الفقهاء سلفا وخلفا أن حيازة المعتدي للأموال أو المكتسبات التي جناها من عدوانه حرام شرعا ، فضلا عن حرمة وتجريم السبب الذي سلكه للحصول على هذه الأموال ، فتحريم الشرع للسرقة ، والغصب ، والاتجار فيما حظره الشرع ونحو ذلك هو تحريم أيضا لكافة الأسباب المعينة على ارتكاب مثل هذه الجرائم ، وأيضا تحريم لكافة صور الاستفادة منها .

ومما يدل على حرمة وتأثيم حيازة هذه الأموال بقصد التملك أو بغيره نصوص كثيرة من القرآن والسنة ، ومن ذلك :  

أولا ـ  قوله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } البقرة ( 188)  وقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } النساء (29)    قال الجصاص:"أكل المال بالباطل هو تملكه من الجهة المحظورة "(
) 

 والتحريم ليس قاصرا على الأكل فقط ، إنما يتعدى كافة وجوه الانتفاع أو التصرف بالمال الحرام كما يشمل تحريم العمليات التمهيدية التي تسبق الانتفاع أو التصرف كالاكتساب والحيازة ونحوهما .  

ثانيا ـ  قوله تعالى:{ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } البقرة ( 19) المائدة(87) 

وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في مناسبتين خاصتين :الأولى : مجاوزة الحد في القتال ، والثانية : التجاوز في المباحات ،  إلا أنها عامة في تحريم جميع صنوف العدوان والاعتداء على الغير ، أو الاعتداء على الشرع ، ومن أوجه العدوان على الغير : حيازة ماله بغير رضا منه على وجه الغصب أو السرقة أو الرشوة وغيرها ، وأشد منه عدوانا الاعتداء على الشرع بتجاوز منهياته  .

ثالثا :  روى البخاري ومسلم في صحيحيهما في خبر حجة الوداع عن ابن عباس -  رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر ، فقال : يا أيها الناس ، أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : فأي بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام .  قال : فأي شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام . قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، فأعادها مرارا ، ثم رفع رأسه ، فقال : اللهم هل بلغت  ؟ اللهم هل بلغت ؟ قال ابن عباس -  رضي الله عنهما -  : فوالذي نفسي بيده ، إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " (
)   ولا ريب أن حيازة مال مملوك لغير حائزه على وجه القهر أو السرقة أو الغصب  ، وكذا  أخذ ه على غير ما أذن به الشرع يعتبر عدوانا على أموال الآخرين يحرمه الشرع ويجرمه ويعاقب عليه .

رابعا :  ما جاء من أحاديث تأمر بإهراق الخمر عندما حرمت ، وتفيد تلك الأحاديث عدم جواز حيازة المال المحرم بعينه . ومن ذلك :  ما جاء في الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة ،  وكان خمرهم يومئذ الفضيخ ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناديا ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت ، قال : فقال لي أبو طلحة : اخرج فأهرقها ، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة ، فقال بعض القوم : قد قتل قوم وهي في بطونهم ، فأنزل الله :{ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا }  الآية(
)   وعند مسلم عن أبي سعيد الخدري  قال : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أيها الناس إن الله يعرض بالخمر , ولعل الله سينزل فيها فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به , قال : فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إن الله حرم الخمر , فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربه ولا يبيعه ، فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها }(
) 
خامسا :  نهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن إيواء الضالة ، فيما رواه مسلم  وأحمد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : "  من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها "  وفي روايات أخرى عند مالك وأحمد وأبي داود وابن ماجه " لا يأوي الضالة إلا ضال"وفي لفظ مالك " من أخذ ضالة فهو ضال " (
) 

 وهذا الحديث يفيد حرمة حيازة الشيء أو المال الذي فقد من صاحبه إذا لم يكن بغرض التعريف وحفظه له ،  جاء في عون المعبود " والمعنى  : أن من أخذها ليذهب بها فهو ضال، وأما من أخذها ليردها أو ليعرفها فلا بأس به "  

 وإذا كان هذا التحذير الشديد في شأن أخذ الأموال الضائعة من أصحابها فمن باب أولى يكون التحذير والوعيد أشد لمن آوى شيئا مسروقا ، أو مغصوبا ، أو أخذه على غير وجه حق .  

سادسا :  نهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن إيواء المحدث فيما رواه مسلم والنسائي عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : "  لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ،  ولعن الله من لعن والديه ،  ولعن الله من غير المنار " ولفظ النسائي :" " لعن الله من لعن والده ،  ولعن الله من ذبح لغير الله ،  ولعن الله من آوى محدثا ،  ولعن الله من غير منار الأرض " (
)  
  وقد دل الحديث على حرمة إيواء الجناة والهاربين من تطبيق الأحكام الشرعية عليهم ، ويقاس على ذلك من يؤوي ما اكتسبه هؤلاء الجناة ، وكان سببا في استفادة هؤلاء المجرمين من جريمتهم أو استخدام هذه الأشياء في تنفيذ وتمويل جرائم أخرى . 

سابعا :  تحريم كل فعل أو نشاط يتعلق بالجريمة سابقا عليها أم لاحقا على ارتكابها ، فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك قال : لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الخمر عشرة :  عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها،  وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له " وعند ابن ماجه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال :  قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم -  لعنت الخمر على عشرة أوجه :  بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها"(
) 
 ففي هذا الحديث الشريف لم يقف التحريم عند تحريم شرب الخمر فقط ،  وإنما تناول كافة الأنشطة الاقتصادية ما تعلق منها بالإنتاج ، أو التوزيع والترويج ، أو الاستهلاك ، وهذا عام في كل محرم وليس الخمر فقط ، فتحريم الشرع للبغاء  مثلا لا يتناول واقعة الزنا فقط وإنما يشمل كل ما يساعد على هذه الجريمة ، وأوجه الاستفادة منها ، وإن اختلفت عقوبة كل واحد منهم ، ومثل ذلك يقال في السرقة ، وقطع الطريق ، والغصب ، والاتجار بالمخدرات وغيره .  

ثامنا : وجوب الإسلام رد المال المكتسب من حرام إلى أصحابه والتبرؤ منه ، ولا ريب أن حيازة المال الحرام تتنافى مع ذلك ، ومما يدل على ذلك : ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده : عن عطاء أن رجلا سأله عن رجل أصاب مالا من حرام , قال : ليرده على أهله , فإن لم يعرف أهله فليتصدق به , ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه . 

 وعنده أيضا عن عطاء أن رجلا سأله فقال : إني كنت غلاما فأصبت أموالا من وجوه لا أحبها فأنا أريد التوبة , قال : ردها إلى أهلها , قال : لا أعرفهم , قال : تصدق بها , فما لك من ذلك من أجر , وما أدري هل تسلم من وزرها أم لا ؟ قال : وسألت مجاهدا فقال مثل ذلك . 

وعنده عن الحسن قال : من  احتاز من رجل مالا أو سرق من رجل مالا , وأراد أن يرده إليه من وجه لا يعلمه فأوصله إليه , قال : لا بأس . 

تاسعا  : من القواعد الفقهية التي تفيد هنا قاعدة " ما حرم استعماله حرم اتخاذه ، وما حرم أخذه حرم إعطاؤه " (
) 

فالمال الحرام سواء تعلق به حق الغير كالمال المغصوب والمسروق والرشوة  أم حق الشرع كالميتة والخمر والمخدرات يحرم استعمالها والانتفاع بها لأنها كسب خبيث – كما سيأتي – فيحرم اتخاذها وحيازتها ،وما حرم أخذه ككسب البغاء ، والرشوة كما يحرم على البغية أو المرتشي أن يأخذه كذلك يحرم على من يفجر بالبغية ، أو الرائش  أن يدفع المال .

وننتهي مما تقدم أن المال الحرام لا يدخل في حيازة المسلم ، وأن أي مال يدخل في حيازته بغير سبب شرعي يكون محرما عليه إبقاؤه في يده فضلا عن تحصيل منفعته واستفادته منه ، وما دامت الحيازة محرمة ، والاستفادة من تلك الأموال أيضا محرمة ، فإنه لا يترتب عليها انتقال ملكية هذه الأموال إلى الحائز ؛  فالوسائل المحرمة من سرقة , وغصب , أو استغلال , أو قمار , أو ربا , أو نحو ذلك ليست من أسباب التملك , حيث قطعت الشريعة الطريق بين الأسباب المحرمة والملك , ومنعتها منعا باتا , وطالبت المؤمنين جميعا أن تكون أموالهم حلالا طيبا . 

قال ابن عابدين:"قال بعض مشايخنا:كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه"(
) 

وقال القليوبي :" الكسب الحرام كالعدم"(
) 

وقال ابن مفلح: ومتى تمادى ـ المال المغصوب ـ ببقائه بيده ، تصرف فيه أو لا عظم إثمه " (
)
وقال ابن حزم :" لا يحل لأحد مال مسلم , ولا مال ذمي , إلا بما أباح الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن , أو السنة نقل ماله إلى غيره , أو بالوجه الذي أوجب الله تعالى به أيضا , وكذلك نقله عنه إلى غيره كالهبات الجائزة , والتجارة الجائزة , أو القضاء الواجب بالديات , والتقاص , وغير ذلك , مما هو منصوص . فمن أخذ شيئا من مال غيره أو صار إليه بغير ما ذكرنا , فإن كان عامدا عالما بالغا مميزا فهو عاص لله عز وجل , وإن كان غير عالم , أو غير عامد , أو غير مخاطب , فلا إثم عليه , إلا أنهما سواء في الحكم في وجوب رد ذلك إلى صاحبه , أو في وجوب ضمان مثله إن كان ما صار إليه من مال غيره قد تلفت عينه أو لم يقدر عليه " (
)
الفرع الثاني : تخلص الورثة من حيازة المال الحرام .

اعتبر الفقهاء لجواز ميراث الخلف من السلف شروطا ، منها : أن يكون المال المورث ملكا للموروث حال حياته ، فكل ما كان مملوكا للمسلم قبل موته ينتقل بعد موته بالميراث إلى ورثته إذا ثبتت ملكيته لما تحت يده ، قال الخطيب " ولا يورث إلا ما كان الميت مالكا له " (
) 

 وحيث إن المال الحرام لا يدخل في ملك مكتسبه ، لكن هل يدخل في ملك ورثته إذا كانوا يعلمون مصدر ثروة مورثهم ، وهل يختلف الحكم في حالة ما لو كانوا يجهلون ، وإذا كان الورثة يعلمون بذلك فقد يكون الحرام في المال حراما بعينه وقد لا يكون ، ونتناول هذه الحالات بشيء من التفصيل :

الحالة الأولى : ألا يعلم الورثة حرمة مال مورثهم ولم يظهر مطالب ولم يكن ثمت علامة تدل على حرمة المال .

نُقِل الاتفاق على طيب هذا المال للورثة لعذرهم في ذلك ، قال أبو حامد " من ورث مالا ولم يدر أن مورثه من أين اكتسبه أمن حلال أم من حرام ولم يكن ثم علامة ، فهو حلال باتفاق العلماء " (
) 

وفي الفتاوى الهندية " وإذا مات الرجل وكسبه خبيث فالأولى لورثته أن يردوا المال إلى أربابه فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا به وإن كان كسبه من حيث لا يحل وابنه يعلم ذلك ومات الأب ولا يعلم الابن ذلك بعينه فهو حلال له في الشرع والورع أن يتصدق به بنية خصماء أبيه "  (
)
الحالة الثانية : أن يعلم الورثة حرمة مال مورثهم ، قدرا وعينا ، ويعلمون أصحابه .

وذلك كاشتمال التركة على مسروقات أو أموال مغصوبة أو ودائع جحدها مثلا ، ويعلم الورثة أصحاب هذه المسروقات وتلك الغصوب والودائع ، ولم تمتزج تلك الأموال ببقية أموال المورث .

ولا خلاف بين أهل العلم في حرمة تملك الورثة لهذه التركة ، ووجوب ردها لأصحابها ، وموت السارق أو الغاصب لا يجعل ما سرقه أو اغتصبه مالا مباحا ؛ وإلا كان من باب أكل أموال الناس بالباطل .

قال ابن عابدين " إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه" 

وعنده "  والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم , وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه " (
) 

الحالة الثالثة : أن يعلم الورثة حرمة مال مورثهم قدرا وعينا ،أو كان مختلطا بماله الحلال ،  ولكنهم يجهلون صاحبه ، أو ليس له طالب معين .  

فهم يعلمون أن هذه السيارة أو تلك السلعة قد سرقها مورثهم ، ولكنهم يجهلون صاحبها ، أو تعذر معرفته ، وقد تكون صنعة المورث أو مهنته من الصناعات والمهن المحظورة كالاتجار بالمخدرات والخمور ، وكسب البغي ، ونحوه ولا عمل له سواه  .

وفي المسألة قولان للعلماء : 

الأول : لا يحل للورثة أخذ ما علموا حرمته من تركة مورثهم  ، ويجب رده لأصحابه إن عرفوا وإلا يجب التصدق بما عرف أنه حرام أو إخراج قدره بالاجتهاد .

وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والظاهرية ، وقول عند الحنفية والمالكية .

قال أبو حامد الغزالي " وإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري ، فإن لم يعلم ذلك ولكن علم أن مورثه كان يتولى أعمالا للسلاطين واحتمل أنه لم يكن يأخذ في عمله شيئا أو كان قد أخذ ولم يبق في يده منه شيء لطول المدة ، فهذه شبهة يحسن التورع عنها ولا يجب ، وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد"(
) 

وهذا يفيد أن الحرام عند الشافعية لا يورث سواء عرف ربه أم لم يعرف . 

وقال ابن مفلح وكذا عند المرداوي:"نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فيمن ورث مالا فيه حرام  إن عرف شيئا بعينه:رده"(
) 

وفي مجموع الفتاوى"سئل عن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله ، فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث ؟ أم لا ؟  فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به ، والباقي لا يحرم عليه ; لكن القدر المشتبه يستحب له تركه  إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال ،وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به"(
)
وقال الحموي في شرح أشباه ابن نجيم "  وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال : هذا محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما من رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام "(
) 

وقال المواق " إذا توفي هذا المستغرق الذمة فلا يحرم على ورثته من ماله إلا ما كان حراما بعينه لم يفت أو كان له طالب معين"(
) 

ويفيد قول المواق أنه إذا كان المال حراما بعينه لم يفت ، أو له طالب معين فلا يحل للورثة . 

القول الثاني : يحل للورثة أخذ المال الحرام في هذه الحالة والانتفاع به قليلا أو كثيرا ، ويكون الإثم واقعا على المورث الذي اكتسب المال من مصدر حرام ، أما الوارث فلا إثم عليه . 

وهو قول عند الحنفية ، والمالكية ، ونقله الغزالي عن بعض العلماء ولم يسمهم ، ونقل عن الحسن البصري ، والزهري ، وابن شهاب المالكي ، والمعتمد عند الحنفية والمالكية أنه يستحب التصدق بالمال الحرام ، ويتنزه عنه صاحبه . 

قال ابن عابدين " وفي منية المفتي : مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطلب بعينه ليرد عليه حل له الإرث والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه " 

وعنده " في البزازية أخذه مورثه رشوة أو ظلما , إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه , وإلا فله أخذه حكما أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء"(
)
وقال " وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما,والأحسن ديانة التنزه عنه" (
) 
وقال المواق " " وقد سئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عمن هلك وترك مالا حراما فقال ما نصه: أجاز وراثته ابن شهاب والحسن البصري"(
) وقال:فرق مالك بين أن يكون يعرف أهله فيرد إليهم وإن لم يعرف أهله فلا يقضي على الورثة بأن يتصدقوا به لكن ينبغي لهم ذلك" 0(
) 

وقال أبو حامد في الإحياء :"... وقال بعض العلماء : لا يلزمه والإثم على المورث "(
) 

وقال ابن نجيم في الأشباه " الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم بها ,إلا في حق الوارث فإن مال مورثه حلال له وإن علم بحرمته منه "0(
) 

ونقل ابن عابدين عن المجتبى " مات وكسبه حرام فالميراث حلال " (
)  

وقد قيد هذا القول بما إذا لم يعرف صاحب المال ، فإن عرف صاحب المال فلا يحل كما ذكر ذلك في الظهيرية وغيرها .

وجه القول الأول :  ـ ما رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك – رضي الله عنه - أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا ، قال : أهرقها،  قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : لا . "(
)  

 وجه الدلالة : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بإراقة الخمر ، وعدم جواز حيازتها ، وهي من الأموال المحرمة العين ، فيقاس عليها كافة صنوف الأموال المحرمة حيث لا يجوز حيازتها على وجه العدوان . 

ـ أن المال الحرام لا يدخل في ملك المسلم ،وهذه القاعدة تتعدى إلى كل مسلم ، ويد المسلم عليه يد عدوان ، ومادام أنه لا يدخل في ملكه فلا ينتقل منه إلى غيره . 

ـ الموت لا يطيب المال الحرام ، ولا يغير من حقيقته ، ولا يصلح الميراث سببا لأن يملك الوارث المال وهو يعلم أن مصدره حرام ، وإذا ما قام الورثة بالانتفاع بهذا المال فإنهم يأكلون وينتفعون بمال خبيث ؛ وهذا مما حرمه الشرع " يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " الأعراف (157)   بل الواجب فيه الرد إلى المالك تبرئة لذمة المورث ، أو التصدق به إن جهل وتعذر معرفته . 

 ـ المال الحرام يعد بمثابة الدين على المورث حيث كان يجب أن يرده في حياته ، ولا يجوز تقسيم التركة قبل الوفاء بالديون . 
أما وجوب التصدق به في هذه الحالة فمن وجهين :  

الأول : إن الجهل بأصحاب هذه الأموال ،أو تعذر معرفتهم يجعلهم كالعدم ، وإذا لم نتيقن من إعادتها إليهم فإنفاقها في مصالح المسلمين أولى من إبقائها بأيدي الظلمة يأكلونها , وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة , كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة .

الثاني : أن هذه الأموال لا تخلو : إما أن تحبس , وإما أن تتلف , وإما أن تنفق . فأما إتلافها فإفساد , والله لا يحب الفساد , وهو إضاعة لها , والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال , وأما حبسها دائما أبدا إلى غير غاية منتظرة , بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليه , فهذا مثل إتلافها , فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها , وهذا تعطيل أيضا بل هو أشد منه من وجهين . أحدهما : أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به . الثاني : أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لا بد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق , فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسليما في الحقيقة إلى الظلمة , فيكون قد منعها أهل الحق , وأعطاها أهل الباطل , ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا , فإذا كان إتلافها حراما وحبسها أشد من إتلافها تعين إنفاقها , وليس لها مصرف معين , فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله ; لأن الله خلق  الخلق لعبادته , وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته , فتصرف في سبيل الله .(
)
 وجه القول الثاني .

أ – روي أن رجلا تولى عملا من أعمال السلطان ، فلما مات هذا الرجل ، قال أحد الصحابة في ماله الذي اكتسبه أثناء عمله وولايته : الآن طاب ماله . (
) 

ونوقش هذا من وجهين : 

الأول : قال أبو حامد :" إنه أثر ضعيف ؛ لأنه لم يذكر فيه اسم الصحابي ، ولعله صدر من متساهل ، فقد كان في الصحابة من يتساهل ، ولكن لا نذكره لحرمة الصحبة ، وكيف يكون موت الرجل مبيحا للحرام المتيقن المختلط ومن أين يؤخذ هذا ؟ نعم إذا لم يتيقن يجوز أن يقال : هو غير مأخوذ بما لا يدري ، فيطيب لوارث لا يدري أن فيه حراما يقينا " (
) 

الثاني : إن هذا القول من هذا الصحابي  لا يعدو كونه أكثر من اجتهاد ، وأقوال الصحابة واجتهادا تهم لا تكون ملزمة ما لم يدل عليها دليل من نص أو إجماع .

ب – روي عن الحسن البصري أنه دخل على أحد الناس يعوده في مرضه ، فجعل يصوب النظر إلى صندوق في بيته، فقال ذلك المريض للحسن البصري : يا أبا سعيد هذه مائة ألف لم أؤد منها زكاة ، ولم أصل منها رحما ، فقال الحسن البصري لولد ذلك المريض بعد موته : أتاك هذا المال حلالا ، فلا يكن عليك وبالا ، أتاك عفوا صفوا ممن كان له جموعا منوعا من باطل جمعه ، ومن حق منعه " (
) 

ج ـ روي عن ابن شهاب أنه قال فيمن كان على عمل فكان يأخذ الرشوة والغلول والخمس ، وفيمن كانت أكثر تجارته الربا :" إن ما ترك من الميراث سائغ لورثته بميراثهم الذي فرضه الله لهم علموا بخبث كسبه أو جهلوه وإثم الظلم على جانيه " (
)
وجه الدلالة من هذين الأثرين :أن وزر كسب المال الحرام لا يكون إلا على مقترف الإثم ومكتسبه ، والوارث لا علاقة له بالمورث الذي اكتسب هذا المال ، وقد انتقل إليه بسبب مشروع فيطيب له ؛ لأنه لا تزروا وازرة أخرى .

ونوقش هذا : بأن كون الوارث لا يتحمل شيئا من أوزار المورث فهذا صحيح إذا لم يعلم الوارث وجود المال الحرام فيما ورث ، وحتى لو علم بوجوده فلا وزر عليه ، إنما يلحقه الوزر إذا أخذ أو انتفع بمال حرام وهو يعلم ذلك ، فالواجب في المال الحرام أن يرد لأصحابه إن عرفوا أو يتبرأ منه بالتصدق به ، وإلا فما قيمة حرمة المال ، وليس من المعقول أن يكون الميراث سببا في إخراج المال من دائرة الحرام إلى دائرة الحلال ، وحيث كان الواجب على المورث في حياته أن يتبرأ من حيازة هذا المال ـ كما سبق تحريره ـ فإن هذا الواجب ينتقل أيضا لورثته .

د – روي أن عمر بن عبد العزيز ـ رضي الله عنه ـ لما ولي أمر المسلمين ، قام بإعطاء المال الذي وجده في بيت المال ممن كان قبله من أمراء الجور ـ وقد وضعه في بيت المال ـ إلى العلماء والفقهاء وغيرهم ممن يستحق العطاء .(
)
وجه الدلالة : أن الإثم لو لم يثبت في ذمة الظالم لما جاز له أن يدفعه إلى غير أهله ممن أخذ منهم ظلما ، لكن لما صار مضمونا على جابيه في الذمة دفعه عمر بن عبد العزيز إلى العلماء ومن يستحق العطاء ، فيقاس عليه المال المورث ، فإن إثم الأخذ يثبت في ذمة المورث فيحل للوارث أن يأخذ المال الحرام ميراثا0(
)
ونوقش هذا : بأن القياس على فعل عمر بن عبد العزيز ـ رضي الله عنه ـ لا يستقيم ؛ لأنه رد أموالا لا يعرف أصحابها ، وردها على من يستحقها ولم يأخذها لنفسه ، ولو كان يعرف أصحابها لردها عليهم. 

هـ ـ الاستدلال بالقياس على المال الحرام المغصوب إذا كان عينا وتصرف فيه الغاصب بالبيع أو الهبة فإنه يكون حلالا لمشتريه أو للموهوب فيقاس الوارث على الموهوب له فيطيب المال الموروث له.(
)
ونوقش هذا القياس : بأنه قياس مع الفارق لأن تصرف الغاصب في العين المغصوبة يفوتها على صاحبها ويلزم الغاصب مثلها إذا كانت مثلية أو قيمتها إذا كانت قيمية ، فيبقى الغاصب ضامنا لما غصب ولا يفوت حق المالك ، والحديث هنا عن أن الورثة يطيب لهم المال الحرام ولا يلتزمون برد الأموال لأصحابها ، فلا وجه للاستدلال .(
)    

كما أن التصرف في المال المغصوب إن كان لمن يعلم أنه مغصوب فلا يجوز لمشتريه أو المتهب له أخذه ولا قبوله .   

ويترجح بعد عرض أقوال أدلة الفريقين رجحان ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ، وهو القول الذي يستقيم مع الأدلة العامة والقواعد الشرعية التي تحرم الاعتداء على أموال الآخرين وتتوعد على ذلك ، فإذا ما فتح الباب لأكل أموال الناس بالباطل عن طريق الرشوة وضرب المكوس والاتجار غير المشروع وعرف الورثة أن المال سيطيب لهم بعد وفاة مورثهم ربما شجعوا المورث على ذلك ، والكثير يرتكب المحرمات من أجل ورثته ، فَسَدُّ الباب أوجب .

وربما يقال : إن الورثة ربما يكونون في حاجة لهذا المال ،  وهنا كما قال كثير من الفقهاء يأخذون منه قدر حاجتهم فقط ، وفي ذلك تفصيل سيأتي 

الفرع الثالث : ملكية المال الحرام المقبوض قبل إسلام مكتسبه . 

لا تخلو أموال غير المسلمين ومكاسبهم من أشياء لا تقرها الشريعة الإسلامية ، وقد تكون مباحة وفقا لشرائعهم وقوانينهم التي يتحاكمون إليها كالاتجار في الخمور ، وألعاب القمار والميسر ، والرقص والمجون ، والبغاء المقنن ، وقد يسلم رجل أو امرأة وتحت ملكيته شيء من هذه الأعيان أو ثمرة تلك المكاسب المحرمة .

ولمعرفة حكم تلك الأموال نفرق بين حيازة الأعيان المحرمة كالخمور والمخدرات والخنازير ، وحيازة مباح الجنس من المطعم والمشرب والمسكن والنقود المكتسب من مصدر غير مشروع .

أولا : حيازة الأعيان المحرمة .  

لا خلاف بين أهل العلم في حرمة حيازة الأعيان المحرمة للمسلم سواء أتملكها قبل إسلامه أم بعد إسلامه. 

ثانيا : حيازة مباح الجنس من المطعم أو المشرب أو المسكن أو المركب وكذا النقود المكتسبة من مصدر غير مشروع .

وهذه الصورة كثيرة الوقوع فالكافر لا يتورع عن اكتساب المال من أي مصدر ، وقد تبيح له الأنظمة والقوانين هذا الكسب ، ويُكوِّن من وراء ذلك ثروات طائلة مصدرها الكسب غير المشروع وفق الشريعة الإسلامية .

وما ذهب إليه العلماء في هذه المسألة أن الأموال التي أسلم عليها الكفار وهي مباحة الجنس في الإسلام ، وكانوا قد حازوها بمعاملات محرمة أو عقود غير مشروعة هي لهم حلال . 

ومن الأدلة على ذلك : قوله تعالى :{ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } البقرة ( 275)  

وهذه الآية تتناول كل من تبايع بالربا من المسلمين قبل نزول التحريم  ، وكذا غير المسلم الذي اكتسب مالا محرما قبل دخوله في الإسلام ، وقبل تكليفه بالامتناع عن أخذ الربا.

 قال القرطبي " فله ما سلف أي من أمر الربا لا تبعة عليه منه في الدنيا ولا في الآخرة ، وهذا حكم من الله  ـ تعالى ـ لمن أسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر هنالك " (
) 

وقال ابن كثير " فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم "(
) نقله عن سعيد بن جبير والسدي.

ومن الأدلة قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } البقرة (278- 279)

قال الرازي " اعلم أن هذه الآية أصل كبير في أحكام الكفار إذا أسلموا ، وذلك لأن ما مضى في وقت الكفر فإنه يبقى ولا ينقض ولا يفسخ ، وما لا يوجد منه شيء في حال الكفر فحكمه محمول على الإسلام .."(
)  

ومن الأدلة : ما أخرجه البخاري وأبو داود والبيهقي عن عروة بن مسعود الثقفي قال : كان المغيرة بن شعبة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شيء "0(
) 

قال البيهقي :" فترك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المال في يدي المغيرة وفي ذلك دلالة على أنه يملكه بالأخذ ، والله أعلم " (
)  

وقال ابن حجر في الفتح :" ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا ، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة ، ولعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم ، ويستفاد من القصة : أن الحربي إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمان " 

لكن ما احتمله ابن حجر ـ رحمه الله ـ يرد عليه : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يأمره بالاحتفاظ به وعدم التصرف فيه حتى يسلم قومه ، وإنما امتنع عن أخذه وتركه ، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

 وعند أحمد والبيهقي أيضا عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه كان يقول في أهل الذمة "لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا الصدقة"(
)
ومعلوم أن أهل الكتاب ربما ملكوا هذه الأموال بطريقة غير مشروعة وعقود باطلة ، وأخذ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ منهم الزكاة ، مما يدل على إباحتها لهم. 

وعند البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : " إنك ستأتي قوما أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ،  فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب " (
)
فدل الحديث على تملك من أسلم لماله الذي اكتسبه قبل إسلامه ، وأخذ الصدقة منه . 

وأخرج البيهقي في سننه وأبو يعلى في مسنده  عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال:قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " من أسلم على شيء فهو له "(
) 
فدل هذا الحديث على أن ما أصابه المشرك قبل إسلامه من أموال بأي عقد من العقود وبأي طريقة فهو له ولا يحكم بحرمة أخذها ، وقد قيد هذا الحديث على فرض التسليم بالعمل به كما قال الشافعي ـ رحمه الله ـ بأن يكون هذا الشيء مما يجوز له ملكه وليست بإطلاق " من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له " (
) فخرج بذلك ما لا يجوز له ملكه كاسترقاقهم أحرارا من المسلمين فلا يملكونهم ، وكحيازتهم بعد الإسلام خمورا أو مخدرات كانت بأيديهم قبل الإسلام .

ومما يؤكد ما تقدم أيضا أنه كان يسلم في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خلق كثير ، ولم يكن ليسأل أحدا منهم عن مصدر كسبه ، ولا عن الأموال التي حازوها أمن حلال هي أم من حرام ، بل أقرهم على أموالهم وأنكحتهم .

وإذا انتهينا إلى إباحة تملك من أسلم لما اكتسبه من مال قبل إسلامه ؛ لأنه ليس مكلفا بشريعتنا فإن تعامل المسلم مع غير المسلم بيعا أو شراء ونحوهما مباح أيضا ، وقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصحابته ـ رضوان الله عليهم ـ يتعاملون مع يهود المدينة مع أنهم يقترفون في معاملاتهم كثيرا من أوجه الحظر ، ومات النبي ـ صلى الله عليه وسلمـودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير "(
) 

ولما ثبت أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أبلغه بلالا أن عاملا من عماله كان يأخذ الخمر من أهل الذمة مقابل الجزية ، قال " قاتل الله فلانا أما علم أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال :" قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ـ يعنى شحوم الخنزير ـ فجملوها ـ أي أذابوها ـ وباعوها وأكلوا أثمانها " ثم قال :" ولوهم بيعها وخذوا منهم أثمانها"(
)  

قال أبو عبيد " يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزية رؤوسهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها ؛ لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين "  (
)  

فهذا يدل على جواز بيع غير المسلم سلعة وقبض ثمنها منه الذي اكتسبه من تجارة الخمر أو الخنزير أو الربا ، وكذا الاقتراض منه .

وقد فرق الشافعية بين كون هذا المصدر المكتسب منه المال مجرما وفق شريعته ونظامه أم مباحا ، فإن كانت الأولى فلا يحل التعامل معه ، وإن كان المصدر مباحا في عقيدته أو وفق نظامه فيباح التعامل معه .

قال الأنصاري:ولو قضى الذمي دين مسلم كان له عليه بثمن خمر أو نحوه حرم على المسلم قبوله إن علم أنه ثمن ذلك ; لأنه حرام في عقيدته وإلا لزمه القبول "(
)
بينما ذهب المالكية إلى الكراهة ،  قال الخرشي :" يكره للمسلم أن يتسلف ثمن الخمر من الكافر أو يأكل منه طعاما اشتراه بثمن خمر أو يأخذ ثمن الخمر من هبة أو صدقة أو يبيعه به شيئا وأما ما أخذه من الذمي قضاء عن دين للمسلم عليه فإنه يباح له كما أباح الله الجزية منهم ولأن لهم في البيع مندوحة دون القضاء " (
)
وأباح الحنفية والحنابلة جواز التعامل مع غير المسلم الذي يتعامل بثمن الخمر والخنزير عملا بما روي عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في الأثر السابق 

ويفيد رأي الشافعية المتقدم في عصرنا الحاضر فيما إذا أسلم شخص على مال محرم من كسب مجرم وفق كافة الأنظمة الوضعية كالاتجار بالمخدرات ، والدعارة ونحوها فهذه المكاسب لا تحل له بعد إسلامه كما كانت عليه حرام قبل إسلامه .

ويتعلق بما تقدم مسألة أخرى وهي :

إذا أسلم شخص على مال حرام شرعا استحقه قبل إسلامه لكن لم يقبضه إلا بعد إسلامه ، فهل يباح له في مثل هذه الحالة كسابقتها ويعتبر القبض امتدادا لعقد وقع صحيحا قبل الدخول في الإسلام لعدم سراية أحكام الإسلام عليه حال عقده ، فيستمر هذا الأثر إلى ما بعد الدخول في الإسلام ؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان : 

القول الأول : ما استحق قبل الدخول في الإسلام وتأخر قبضه إلى ما بعد الدخول فيه يكون حلالا للمسلم وله أن يطالب به وأن يتملكه . 

وقد نسب ابن رشد الجد هذا القول إلى أشهب ومعظم أصحاب الإمام مالك ، وقول الإمامية .

قال ابن رشد " وقد اختلف أصحابنا إذا لم يقبض ثمن الخمر والخنازير وكان قد باع ذلك من نصراني حتى أسلم ، هل يصح له قبضه بعد إسلامه أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : لا يصح له قبضه قياسا على ما كان له من الربا لم يقبضه. 

الثاني : أنه يجوز له قبضه بعد إسلامه ، وهو قول أشهب ، وهو مذهب أكثر أصحابنا ." (
) 

وقال الحلي :" الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا , ثم أسلم ولم يقبض الثمن , فله قبضه ." (
)
القول الثاني : المال المستحق قبل الإسلام لا يجوز قبضه بعد الإسلام . وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية .(
) 

وجه القول الأول : 

أولا :  قوله تعالى { فله ما سلف } فقد أخبرت الآية الكريمة أن الكفار إذا أسلموا أحرزوا بإسلامهم ما بأيديهم مما اكتسبوه من أموال الربا وغيره ، ويدخل في ذلك ما قبضوه أو ما تأخر قبضه ؛ فإن ذلك كله يندرج تحت قوله تعالى { ما سلف } ؛ لأنه امتداد لعقد سابق وليس ابتداء لعقد جديد .

وقد رد ذلك :  بأن هذه الآية تنصرف إلى المال الحرام المقبوض قبل الدخول في الإسلام ، أما ما لم يقبض فيعلم حكمه من سياق النص بدلالة مفهوم المخالفة وهو أن أخذه سيقع بعد نزول التحريم فيكون حكمه خارجا عما أثبتته الآية من حكم الإباحة ؛ إذ سيكون حكمه واقعا بعد ورود النهي فيكون حراما 

قال الجصاص :" قوله تعالى : { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله } فالمعنى فيه أن من انزجر بعد النهي فله ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا , ولم يرد به ما لم يقبض ; لأنه قد ذكر في نسق التلاوة حظر ما لم يقبض منه وإبطاله بقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } فأبطل الله من الربا ما لم يكن مقبوضا وإن كان معقودا قبل نزول التحريم , ولم يتعقب بالفسخ ما كان منه مقبوضا بقوله تعالى : { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف }"(
)

ثانيا : روى البيهقي وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " من أسلم على شيء فهو له" (
) 

 وجه الدلالة : أن الحديث يدل على أن ما ثبت قبل الدخول في الإسلام يبقى قائما بعد الدخول في الإسلام ، سواء أكان مقبوضا أم لا .

وقد رد على ذلك من وجهين : 

أ – أن الحديث المستدل به قد اتفق الحفاظ على ضعفه .

ب – على فرض صحته فقد تأوله كثير من أهل العلم كالإمام الشافعي وغيره بأن من أسلم على شيء يجوز له ملكه ، فخرج بذلك ما لا يجوز له ملكه وغير المقبوض من المال الحرام يدخل تحت الحكم .(
)
ثالثا : القياس على المال المأخوذ من أهل الذمة وكذلك مال الجزية ؛ فإنهم يستبيحون الخمر والربا والخنزير وقد أبيح للمسلمين معاملتهم ، والأكل من طعامهم . 

وقد رد ذلك  : بأن المال الذي يأخذه المسلم من غير المسلم ، وطعامه الذي يأكله هو مال يعتقد غير المسلم حله وإباحته فقبل منه بناء على ، فإذا دخل في الإسلام زال هذا الاعتقاد .

ووجه القول الثاني : 

ـ قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون  } البقرة ( 278 - 279) 

وجه الدلالة من الآيات الكريمة : 

أولا : جاء في سبب نزول هذه الآيات أنها نزلت في بني عمرو بن عمير من ثقيف ، وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم ، فتشاوروا ، وقالت بنو المغيرة : لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام ، فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنزلت هذه الآية ، فكتب بها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إليه ، فقالوا نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا فتركوه كلهم " (
)
فبالوقوف على سبب نزول الآيات الكريمة يظهر أن ما تأخر قبضه من مال حرام بعد الإسلام فهو هدر.

ثانيا :  قال الشافعي :"  قال الله تبارك وتعالى في المشركين بعد إسلامهم { اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا } وقال { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم } فلم يأمرهم برد ما بقي من الربا وأمرهم بأن لا يأخذوا ما لم يقبضوا منه ورجعوا منه إلى رءوس أموالهم "(
)
 وقال الجصاص :" وأما قوله تعالى : { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله } فالمعنى فيه أن من انزجر بعد النهي فله ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا , ولم يرد به ما لم يقبض ; لأنه قد ذكر في نسق التلاوة حظر ما لم يقبض منه وإبطاله بقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } فأبطل الله من الربا ما لم يكن مقبوضا وإن كان معقودا قبل نزول التحريم , ولم يتعقب بالفسخ ما كان منه مقبوضا بقوله تعالى : { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف } وقد روي ذلك عن السدي وغيره من المفسرين . وقال تعالى : { وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } فأبطل منه ما بقي مما لم يقبض , ولم يبطل المقبوض . ثم قال تعالى : { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم } وهو تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه ولا زيادة . "(
) 
 وقال القرطبي :" "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم " تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه." (
) 

ـ واستدلوا بما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ لمسلم عن عمرو بن الأحوص قال : سمعت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع " وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله " 0(
) 

والحديث يدل على أن الربا الموضوع هو ما لم يقبض؛ لأن ما قبض داخل في قوله تعالى{ فله ما سلف } ، ولا شك أن النهي هنا وقع عن قبض تأخر ثبت بعقد وقع قبل التحريم ، ومن ثم يحرم على المسلم أن يسعى في تحصيله وقبضه .

وينتفي القياس بين هذه الحالة وحالة ما إذا قبضه في كفره ؛ فإن الإسلام تجاوز عن قبض مال حرام في الكفر لاعتقاد الكافر حله لكن لما دخل في الإسلام بطل هذا الاعتقاد بالشرع .

ويظهر بعد عرض هذه الأدلة والمناقشات إلى رجحان قول الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض .

وخلاصة ما تقدم أن حيازة الأموال المحرمة من قبل المجرم نفسه أو من قبل خلفه  منهي عنه شرعا ولا يجوز للمسلم بحال أن يضع يده على مثل تلك الأموال .

كما أن من أسلم على مال حرام إن كان هذا المال خبيثا في نفسه كالخمر والمخدرات فلا تحل حيازته ، وإن كان المال حراما لغيره وليس بخبيث في نفسه وكان مجرما وفق النظام أو القانون الذي يلتزم به هذا الشخص قبل إسلامه فلا يحل له أيضا ، وإن كان يحل له وفق نظامه  وكسبه وقبضه قبل إسلامه فلا بأس بحيازته ومن ثم الانتفاع به ، وإن تأخر قبضه إلى ما بعد إسلامه فيكون مالا محظورا .
المطلب الثالث
عدم الانتفاع الاختياري بالكسب الحرام

المقصود : ألا يستفيد مكتسب المال الحرام بكسبه في أي وجه من وجوه النفع الخاصة به ، فإذا كان الحرام مطعوما فلا يحل له تناوله ، أو كان ملبوسا أو مركوبا فلا يحل له استعماله ... وهكذا ،  وهذا له ولمن يعول  .

وترد كثير من الأسئلة ممن ابتلوا بالكسب الحرام ويريدون التخلص منه لكن مع الاستفادة منه  بشكل آخر  ، ومن ذلك : 

أولا : إنفاق المال الحرام في عمل دورات المياه والمراحيض على اعتبار أن المال الحرام خبيث وقد أنفق في الخبائث . 

ثانيا : إنفاق المال الحرام في شراء الوقود من غاز للبيت أو بنزين للسيارة من باب : أن هذا وجه من وجوه إحراقه . 

ثالثا : دفع المال الحرام إلى الدولة لسداد ما على مكتسبه من ضرائب ورسوم وغرامات وغيرها 

رابعا : دفع المال الحرام أجرة للعمال والخدم غير المسلمين . 

وهذه مجرد عينة مما يرد في سؤالات الناس ظنا منهم أنهم بذلك يتخلصون من تبعة الكسب الحرام . 

    وكل ما تقدم لا يجوز شرعا للوجهين التاليين  : 
أ ـ أن الواجب في الحرام اجتنابه كما قال تعالى في شأن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون } ( المائدة : 90) وما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه , وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم "  
  والاجتناب يعني البعد عن الحرام وعما يوصل إليه وما ينتج عنه ، وهو ما يظهر مما ورد في  تحريم الخمر إذ لم يقتصر التحريم على الشرب فقط إنما تناول عشرة أنشطة اقتصادية متعلقة بالخمر ، فقد أخرج أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  لعن الله الخمر , وشاربها , وساقيها , وبائعها , ومبتاعها , وعاصرها , وآكل ثمنها , ومعتصرها , وحاملها , والمحمولة إليه " وهناك روايات تذكر أنشطة أخرى .    

فمن استفاد بالمال الحرام في تحقيق منافع شخصية له اختيارا فلم يجتنب الكسب الحرام . 

ب – أن الوجوه المتقدمة ونحوها هي من سبل الاستفادة والانتفاع بالحرام سبل الانتفاع المباشر بالحرام كالأكل أو الشرب أو الملبس أو المركب إن لم تكن أعظم منها في بعض الأحوال ، والنفع الحقيقي يعود على مكتسب المال الحرام ، إذ تبرأ ذمته مما وجب عليه من حق للدولة ، أو من أجور العمال والخدم غير المسلمين ، كما يستفيد استفادة مباشرة بدفع ثمنا لشراء بنزين أو غاز ونحوه .

والإسلام لم يحرم وجها دون وجه من وجوه الاستفادة والانتفاع بالمال الحرام بل حرم جميع الوجوه .   

وقد يعتمد البعض على بعض الروايات التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بإطعام لحم فيه شبهة  حرام إلى الأسرى فيما أخرجه أحمد وأبو داود عن عاصم بن كليب { أن رجلا من الأنصار أخبره قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع استقبله داعي امرأة , فجاء وجيء بالطعام فوضع يده , ثم وضع القوم فأكلوا , فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال : أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها , فقالت المرأة : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد , فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد , فأرسلت إلى امرأته , فأرسلت إلي بها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطعميه الأسارى } وفي لفظ للدارقطني  ثم قال : { إني لأجد لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها , فقالت : يا رسول الله أخي , وأنا من أعز الناس عليه , ولو كان خيرا منها لم يغير علي , وعلي أن أرضيه بأفضل منها , فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى  ) 

ولا دليل للحديث المتقدم على جواز دفع المال الحرام إلى خادم أو عامل غير مسلم في صورة أجرة أو نفقة وغيرهما ؛ لأنه على فرض صحة الحديث والعمل به فليس فيه ما يفيد أنه أعطي لغير المسلم كأجرة أو نفقة إنما أعطي لهم من باب التصدق عليهم وهذا مما لا نزاع فيه كما سيأتي 
المطلب الرابع 
الامتناع عن إجراء أي تصرف في الكسب الحرام

لم يقف تجريم الإسلام للكسب الخبيث عند حدود النهي عنه وحيازة ما يعود على المسلم منه إنما امتدت مظلة التجريم لتشمل تجريم التصرفات الواردة على الكسب الحرام بالبيع والشراء والهبة والعارية وغير ذلك من التصرفات ؛ وذلك في سبق من الإسلام للقضاء على ظاهرة ما يسمى بغسل الأموال ؛ إذ لو أن الإسلام أسبغ على التصرفات الواردة على الكسب الحرام رداء المشروعية وفرق في الحكم  بين الكسب والتصرف لكان في وسع مكتسبي المال الحرام التصرف فيه والاستفادة منه بهذا الشكل ؛ ولذلك فيجب عليهم الامتناع عن إجراء أي تصرف في هذا الكسب .   
ولا معنى لتحريم الإسلام كسب البغاء ، والكهان ، والتجارة في الخمور والخنازير ، والربا ، والرشوة ، وغيرها إلا حرمة الاستفادة منها ، وتجريم أي عائد أو ربح يأتي منه ومن ثم تجريم التصرف فيه بأي من وجوه التصرف بيعا وشراء وإجارة واستئجارا ونحوه .

فإذا كان كسب البغي خبيثا ، وثمن الكلب خبيثا ، والرشوة خبيثة ، فلا يجوز أن يكون الخبيث ثمنا ، ولا صداقا ، ولا أجرة ، ولا يصح أن يوهب ، ولا أن يوصى به ، ولا أن يعار .

ولو كان المال الحرام قد أخذ عنوة وغصبا من أربابه كالمال المسروق والمغصوب ، والودائع المجحودة ، فإن حرمة التصرف فيه تكون أشد ؛ لأن الواجب رد المال لأصحابه ، والتصرف فيه يناقض هذا الواجب ، ثم إن جواز التصرف في أي مال يستلزم ملكيته لهذا المال ، والمتصرف ليس بمالك فلا يجوز التصرف ، ولا يجوز للغير أن يتعامل مع حائز هذا المال الحرام إذا كان يعلم مصدره .

وقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن من يشتري شيئا مسروقا وهو يعلم أنه مسروق فهو شريك للسارق في الإثم والعار ، وذلك فيما رواه الحاكم والبيهقي والطبراني " من ابتاع سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها وإثمها " (
)
 وقد نص الفقهاء على شرط في التصرفات وهو أن يكون الشخص مالكا لمحل التصرف أو مأذونا له فيه ، وبالغ كثير من العلماء في هذا الشرط فأوجبوا أن يكون الملك مستقرا ، فإذا كانت الملكية غير مستقرة كبيع ما لم يقبض ، والفضولي ، ونحوه فهو ممنوع فأولى إذا كان المال مملوكا للغير وتصرف فيه حائزه على وجه العدوان والافتئات على صاحبه .

ومما يدل على ما تقدم ما رواه الترمذي وغيره عن سمرة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : "على اليد ما أخذت حتى تؤديه " (
) 

وقد دل هذا الحديث على أن من أخذ مال غيره بغصب أو سرقة أو عارية أو وديعة لزمه رده عليه .

قال الصنعاني :" والحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه لقوله " حتى تؤديه " ولا تتحقق التأدية إلا بذلك وهو عام في الغصب الوديعة والعارية "(
)
وروى أبو داود عن سمرة بن جندب قال :  قال : رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه " (
) 

قال التوربشتي :" المراد منه : ما غصب أو سرق أو ضاع من الأموال فهو أحق بماله،ويتبع البيع ـأي المشتري لذلك المال ـ من باعه ـ أي وأخذ منه الثمن " 

وقال الخطابي " هذا في المغصوب ونحوه ، إذا وجد ماله المغصوب أو المسروق عند رجل كان له أن يخاصمه فيه ويأخذ عين ماله ويرجع المنتزع الشيء من يده على من باعه إياه " 

وبما أن المعتدي لا يملك المال الذي استفاده من جريمته ، ويجب أن يرده لصاحبه ، فإن أي تصرف في هذا المال يكون باطلا ، لتخلف شرط من شروط صحة التصرفات وهو أن يكون المتصرف مالكا لما يتصرف فيه ، وهو ما نص عليه الفقهاء في شروط العقود .

قال الكاساني:" شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكا للبائع عند  البيع فإن لم يكن لا ينعقد"(
)  

وقال ميارة المالكي في شروط المعقود عليه :" الخامس : أن يكون مملوكا لبائعه , أو لمن ناب عنه بوكالة ,أو إيصاء فلا يجوز بيع ما ليس لك"(
) 

 وقال المحلي :" الرابع من شروط المبيع :الملك فيه لمن له العقد الواقع وهو العاقد أو موكله أو موليه"(
) 

وقال ابن ضويان " الرابع : أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه"(
)
وقال ابن حزم :" لا يحل لأحد أن يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال له في بيعه , فإن وقع فسخ أبدا - سواء كان صاحب المال حاضرا يرى ذلك أو غائبا - ولا يكون سكوته رضا بالبيع - طالت المدة أم قصرت ولو بعد مائة عام أو أكثر, بل يأخذ ماله أبدا هو وورثته بعده ." (
)
وقد صاغ ابن حزم قاعدة في هذا الباب ، فقال :" فكلما تصرف في الحرام فقد زاد معصية وإذا زاد معصية زاد إثما " (
)  

 وفي الموسوعة الفقهية :" لكي يكون الاستثمار حلالا يشترط في المال المستثمر أن يكون مملوكا , ملكا مشروعا للمستثمر ( بكسر الميم ) , أو لمن كان المستثمر نائبا عنه نيابة شرعية أو تعاقدية , فإن لم يكن كذلك لم يحل استثماره , كالمال المغصوب أو المسروق . وكذلك لا يحل استثمار الوديعة ; لأن يد الوديع يد حفظ ." 0(
) 

وما قاله الفقهاء في عقد البيع ذكروا مثله في الإجارة والهبة والوصية والوقف ، فقام الاتفاق على حرمة التصرف وإن وقع بينهم خلاف في أثره . 

ويترتب على هذا الحكم مسألة كثيرة الوقوع ، وهي أن هناك من يعمل عملا مباحا لأصحاب الدخول المحرمة والخبيثة كسائق ، وطباخ ، ومهندس ، ونجار ، أو هناك من يقرض أمثال هؤلاء قرضا ، ويبيع لهم شيئا مباحا فهل يجوز لمثل هؤلاء أن يأخذوا أجورهم من تلك الأموال المحرمة ، أو يبيعوا لهم شيئا ويأخذوا ثمنه من تلك الأموال ؟  

يفرق في هذه المسألة بين كون المال الحرام المدفوع ثمنا أو أجرة أو سداد قرض مالا محرما لغيره أخذ من مالك مخصوص قهرا كالغصب والسرقة ، ونحوها ، أو كونه مالا محرما لغيره قد أخذ من مالك غير مخصوص برضا منه ككسب البغي ونحوه ، كما يفرق أيضا بين كون الثمن والأجرة المدفوعة من مكتسب المال الحرام هي نفسها عين المال المغصوب أو المسروق كمن عمل عند لص فأعطاه جهازا كهربائيا مسروقا أجرة والأجير يعلم ذلك ، وقد لا تكون الأجرة هي عين المال الحرام ،   وفي جميع الأحوال قد يكون المال الحرام خالصا أو مختلطا بحلال .

فإذا كان المال حراما خالصا ، وله مالك مخصوص قد أُخذ منه قهرا كمغصوب ،  ومسروق ، ورشوة ونحو ذلك ، والمستأجر ، أو البائع ، أو المشتري يعلم ذلك فلا يحل قولا واحدا ؛ لأن هذا المال له مالك ، وتصرف مكتسبه فيه تصرف باطل ، وإقرار مثل هذه التصرفات يؤدي إلى القول بصحة اكتسابه ، ويفوت حق مالكه فيه .  

قال ابن تيمية : ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه . فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه ; لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض فإن هذا عين مال ذلك المظلوم ." (
) 

وإذا كان المال حراما قد أخذ برضا من مالكه ككسب البغي وغيره ، والمشتري ، أو الدائن ، أو البائع يعلم ذلك ، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال :  

الأول : يجوز قبض ثمن المبيع ، والوفاء بالقرض ، وقبض الأجرة منه قضاء لا ديانة ، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية .

جاء في الفتاوى الهندية :" عن محمد رحمه الله تعالى في كسب المغنية إن قضي به دين لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه ، وأما في القضاء فهو يجبر على الأخذ"(
) 

الثاني : يجوز أخذ مثل هذا المال والانتفاع به سدادا عن الدين إذا كان الحلال غالبا ، وهو قول ابن القاسم من المالكية ، والشافعية حيث يجيزون التعامل مع من ماله مختلط ما لم يكن عين المال الذي يتعامل معه فيه حراما وكان الغالب الحلال . 

قال أبو حامد "  إذا طرح في سوق أحمال من غصب ، واشتراها أهل السوق  ، فليس يجب على من يشتري في تلك البلدة وذلك السوق أن يسأل عما يشتريه إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام ، فعند ذلك يجب السؤال فإن لم يكن هو الأكثر فالتفتيش من الورع وليس بواجب " 

وقال :" فإن كان الأكثر من ماله حراما لا يجوز الأكل من ضيافته ، ولا قبول هديته ، ولا صدقته ، إلا بعد التفتيش ، فإن ظهر أن المأخوذ من وحلال فذاك وإلا ترك ، وإن كان الحرام أقل والمأخوذ مشتبه فهذا محل نظر ؛ لأنه أعلى رتبة بين الرتبتين " (
) 

وهذا القول مبني على قاعدة اعتبار الغالب . 

القول الثالث : لا يجوز أخذ المال الحرام ولا الانتفاع به إذا اكتسب من طريق حرام .  وهو مبني على الورع ، وأن الحرام إذا خالط الحلال غلب الحرام الحلال ، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن مسعود موقوفا " ما اجتمع حلال وحرام , إلا غلب الحرام الحلال " (
) 

ويترجح عندي : أن التعامل مع مكتسبي الأموال المحرمة التي يكسبونها بطرق غير مشروعة وبرضا من أصحابها ، إن كانت مختلطة بأموال مباحة ، وكان المباح هو الأغلب فلا بأس بذلك ما دام التعامل معهم في أمور مباحة شرعا ، أو في دَيْن مباح . 

وإن كان المال حراما خالصا أو كان الحرام هو الأغلب فالأصل المنع إلا إذا اقتضت الضرورة ، أو مست الحاجة لذلك ، سواء أكانت ضرورة مكتسب المال الحرام ، أم ضرورة من يتعامل معه ، أما في غير ذلك فلا يجوز ذلك سدا لذريعة استمرارهم في الكسب المحرم ، فغالب هؤلاء يصرون على نشاطهم بقصد الترفه ، والتلذذ ، فإذا منعوا من ذلك ربما دفعهم هذا إلى ترك المحرم .

ومما يقوي هذا الترجيح أنه إن عند توبتهم يترك لهم مقدار نفقتهم بالمعروف من المال الحرام الذي كسبوه ، كما أن المال الذي بأيديهم ليس له مستحق معروف . 

وفي جميع الأحوال إن كان الثمن أو الأجرة ، أو الصداق محرما لعينه كالخمر والمخدرات ونحوها فلا يحل قولا واحدا .  

وترد هنا مسألة أخرى كثيرة الوقوع وهي :   

أن مكتسب المال الحرام قد يقوم  بتحويل عوائد جريمته إلى أجناس أخرى ثم يتصرف فيها ، ويظهر أمام السلطات العامة والمجتمع بالمظهر الطبيعي ، فالبغي أو الراقصة تأخذ الأموال وتستثمرها ، وكذا تاجر المخدرات ينشئ شركات ، ويبني مساكن ، ومصانع وغير ذلك من وسائل وطرق غسل الأموال ثم يقوم ببيع تلك المساكن والمصانع ، أو إجارتها ، فهل يجوز مثل هذا التصرف منه ؟  

المعروف أن المجرم قد وظف تلك الأموال واستفاد منها على وجه أهدره الشرع ، فإن الشرع جرم كسبه ، ونهى عنه ـ كما قدمنا في المسألة السابقة ـ فرأس مال الشركة التي أنشئت ، والسلع التي تباع ونحو ذلك رأس مال خبيث محرم ، وما يتولد عن الحرام فهو حرام وخبيث ، وما كان محظورا أصله فتبعه أو فرعه حرام كذلك ، وتدوير المال في جملة معاملات لا يزيده إلا خبثا ، والحرام لا يقف عند أول معاملة أو تصرف فقط بل يشمل كافة التصرفات المبنية على المال الحرام أيا كانت الصورة التي اتخذها ،  كما قال أبو حامد الغزالي ـ رحمه الله ـ في النص الذي ذكرناه من قبل في مروج النقود المزورة " ترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد فهو ظلم ؛ إذ يستضر به المعامل إن لم يعرف ، وإن عرف فسيروجه على غيره ، فكذلك الثالث والرابع ولا يزال يتردد في الأيدي ويعم الضرر ويتسع الفساد ويكون وزر الكل ووباله راجعا عليه ، فإنه هو الذي فتح هذا الباب ، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :" من سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا " وقال بعضهم :" إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم ؛ لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقضت ، وإنفاق الزيف بدعة أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل بها من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة أو مائتي سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم ويكون عليه ما فسد من أموال الناس بسنته" (
)  

فتقليب المال الحرام في معاملات متعددة لا يرفع عنه حكمه الذي لصق به وهو كونه مالا حراما لمن يتكسب منه ، ولو كان تقليب المال الحرام في استثمارات متعددة من أجل التضليل سببا في إباحة مثل هذه الأفعال لفتح الباب على مصراعيه للتكسب من هذه الأبواب .

وخلاصة هذا المبحث : أن التصرف في الأموال المحرمة وتدويرها في استثمارات مختلفة مصرفية أو غير مصرفية ، إبقاؤها كما هي أو تحويلها لأعيان أخرى مجرم شرعا في الفقه الإسلامي ، إضافة إلى إهدار الشرع هذا التصرف وعدم ترتب أي أثر عليه .

ويلاحظ عمق نظرة الفقه الإسلامي للمال الحرام حيث لم يقف الفقه الإسلامي عند الجزئيات ويجرم حالة حالة إنما يجرم أي تصرف على المال الحرام سواء أكان بقصد إخفائه وتضليل السلطات العامة أم لم يكن التصرف كذلك ، وسواء أكان تصرفا تقليديا أم لم يكن كذلك .

المطلب الخامس 
تمييز مقدار الحرام من الكسب المختلط 
من مقتضيات التوبة من المال الحرام بعد اجتناب الكسب المحرم ، وتجنب حيازة عوائد هذا الكسب ، والامتناع عن إجراء أي تصرف في تلك العوائد تمييز وإخراج القدر المحرم من الكسب إلى صاحبه إن كان معروفا ، أو إلى مصارف المال الحرام كما ستأتي ، وهذا فيما إذا كان الكسب المحرم في ذاته مباحا ، وكان مختلطا مع كسب مباح . 
يقول أبو حامد الغزالي " اعلم أنه من تاب وفي يده مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخراجه"

وقال ابن مفلح " والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور , يدفعه إلى صاحبه أو وارثه , فإن لم يعرفه أو عجز دفعه إلى الحاكم " (
) 

لكن كيف يقوم التائب من الكسب الحرام بهذه الوظيفة ؟ 
يختلف ذلك باختلاف الكسب الحرام فيما إذا كان معلوم العين ، أو كان ملتبسا مختلطا ، وفي هذه الحالة إما أن يكون من ذوات الأمثال فلا يمكن تمييزه ،  وإما أن يكون في أعيان متمايزة فيمكن تمييزه .
أولا : إخراج مقدار الحرام فيما إذا كان معلوم العين . 

لا إشكال في هذه الحالة حيث يتعين على مكتسب هذه العين تمييزها وإخراجها ، فمن غصب سيارة أو سرقها ، أو سرق قطعة ما من قطع سيارة وهو يعلم عين هذه القطعة فعليه إخراجها وردها إلى مالكها إن كان معروفا . 

ثانيا : إخراج مقدار الحرام فيما إذا كان مختلطا غير متميز . 

لا يخلو الأمر في هذه الحالة من أن تكون حالة الالتباس والاختلاط في أموال مثلية كالحبوب والنقود  ، أو في أعيان متمايزة كالثياب ونحوها . 

فإذا كان المال من ذوات الأمثال  فإما أن يكون مقدار الحرام معلوما كثلث وربع ونصف مثلا  ، أو أن يكون مجهولا . 

فإذا كان مقدار الحرام معلوما فعليه تمييز القدر الحرام وإخراجه وتصرف في الباقي . 

قال الزركشي  " لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام ولم يتميز فطريقته أن يعزل قدر الحرام منها بنية القسم ويتصرف في الباقي " (
) 
 ، وإن أشكل عليه فللعلماء اتجاهان في كيفية التحديد : الأول : الأخذ باليقين .  الثاني : الأخذ بغالب الظن .وذلك تخريجا على الاشتباه في أعداد ركعات الصلاة كما قاله الغزالي . 

وقد بين الغزالي طريقة التمييز في هذه الحالة فقال : " وإن أشكل فله طريقان ، أحدهما : الأخذ باليقين ، والآخر : الأخذ بغالب الظن . وكلاهما قد قال به العلماء في اشتباه ركعات الصلاة ، ونحن لا نجوز في الصلاة إلا الأخذ باليقين ، فإن الأصل اشتغال الذمة فيستصحب ولا يغير إلا بعلامة قوية  وليس في أعداد الركعات علامات يوثق بها ، وأما هاهنا فلا يمكن أن يقال : الأصل أن ما في يده حرام ، بل هو مشكل فيجوز له الأخذ بغالب الظن اجتهادا ، ولكن الورع في الأخذ باليقين ، فإن أراد الورع فطريق التحري والاجتهاد : أن لا يستبقي إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال ، وإن أراد الأخذ بالظن فطريقه مثلا أن يكون في يده مال تجارة فسد بعضها فيتيقن أن النصف حلال ، وأن الثلث حرام ، ويبقى سدس يشك فيه فيحكم فيه بغالب الظن .." (
)   

وقد تبدو الطريقة  المتقدمة للتمييز وفصل الحرام عن الحلال التي ذكرها أبو حامد الغزالي رحمه الله سهلة ميسورة لكن عند التطبيق قد تظهر كثير من الصعوبات خاصة في واقعنا المالي المعاصر حيث تعقدت الأمور المالية وتشابكت وخاصة في مجال المصارف والبورصات والصناديق الاستثمارية ونحوها .
وهناك جملة من الإشكالات التي تواجه القرار في مسألة تمييز الكسب الحرام عن الحلال أساسها تعدد مصادر الكسب الحرام واختلاف طرقه ، ويمكن الوقوف عليها من خلال أسئلة المتعاملين في السوق والتي منها : 

· الإقراض أو الاقتراض الربوي وهو من أعظم الآفات الاقتصادية المعاصرة . 
· المساهمة في شركة أو نشاط استثماري لا يخلو من محظور كالمساهمة في قطاع الفنادق والسياحة والإنتاج الإعلامي وغالبا لا يخلو الأمر  من وجود خمور أو خنازير أو مواد إعلامية وإعلانية فاحشة 
· الإخلال بعناصر جوهرية في العقود والاستثمارات مثل : المقامرات أو المضاربات غير المشروعة ، وبيع الديون ونحو ذلك .
· عدم الانضباط بقواعد المنافسة المشروعة حيث يستخدم الكذب والأيمان الغموس والخداع والنجش والإغراق والاحتكار وغيرها
هذه مجرد أمثلة لما يحدث في الأسواق فكيف يميز المبتلون بهذه الآفات الكسب والدخل الحرام من غيره فيما تقدم ؟ 
وللإجابة على ذلك نذكر بعض القواعد المعينة على ذلك : 

أولا : الوقوف على موارد الكسب الحرام والتعرف عليه . 

ثانيا : الوقوف على حجم ومقدار الكسب الحرام وما إذا كان في حدود ما قدره العلماء المعاصرون ، فإن كان أكثر من المقدر فلا حاجة للحديث عن التمييز والفصل بل يجب اجتناب المعاملة وآثارها . 

ثالثا : للتمييز والفصل فيما تقدم يراعى ما يلي :  

أ: إذا كانت الحرمة في الإقراض الربوي أو الاقتراض أو ما يلحق بهما كالحقوق المالية الممنوحة لأسهم الامتياز  فإن كافة الفوائد التي تعود على أصحابها  محرمة ،  ومن ثم يجب إخراجها ويمكن الوقوف على قدرها بمقارنة قدر القرض الربوي مع باقي رأس المال ليعرف ما يخص القرض الربوي من منفعة فتخرج ، ويسلم رأس المال لصاحبه ؛ للآية الكريمة { وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } ( البقرة : 279) 
ب :  إذا كانت الحرمة في النشاط المحرم لعينه كالتعامل في الخمور والمخدرات والخنازير وتسهيل أنشطة محرمة كالرقص ونحوه فالحرمة لا تقف عند الإيراد والربح فقط إنما تشمل أيضا رأس المال ومن ثم فإنه عند بيع أسهم تلك الشركات يجب الوقوف على مقدار الأصول المدرة للربح في رأس المال للتخلص من ثمنها مع ربحها . 

ج : إذا كانت الحرمة إخلالا بعناصر جوهرية في العقود والعمليات المالية والتي من أشهرها المقامرات وبيع الديون ونحوها كما يحدث في بيوع الاختيارات والمشتقات والبيع على المكشوف حيث يكون حكم العقد في هذه الحالة البطلان ومن ثم يجب التخلص من كافة ما ينتج عن هذه العمليات والعقود من أرباح .

د :  إذا كانت الحرمة إخلالا بقواعد المنافسة ولا تتعلق بفوات عنصر جوهري في العقد أو صفة لازمة فيه كالنجش والكذب ونحوهما فللعلماء المتقدمين أقوال في هذه المسألة ، والجمهور على صحة العقد مع الإثم ، ونظير ذلك ما أورده ابن قدامة في حكم التعامل بالنجش فيقول " النجش : أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها , ليقتدي به المستام , فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه , فيغتر بذلك , فهذا حرام وخداع قال البخاري الناجش آكل ربا خائن , وهو خداع باطل لا يحل . وروى ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش } وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا تلقوا الركبان , ولا يبع بعضكم على بيع بعض , ولا تناجشوا , ولا يبع حاضر لباد } متفق عليهما ولأن في ذلك تغريرا بالمشتري , وخديعة له , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { الخديعة في النار } فإن اشترى مع النجش , فالشراء صحيح , في قول أكثر أهل العلم , منهم الشافعي وأصحاب الرأي وعن أحمد أن البيع باطل . اختاره أبو بكر وهو قول مالك ; لأن النهي يقتضي الفساد .  ولنا , أن النهي عاد إلى الناجش , لا إلى العاقد , فلم يؤثر في البيع . ولأن النهي لحق الآدمي , فلم يفسد العقد , كتلقي الركبان , وبيع المعيب , والمدلس , وفارق ما كان لحق الله تعالى ; لأن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار , أو زيادة في الثمن  " 
 

والحكم بصحة الشراء عند الجمهور تقتضي صحة التملك للسلعة وللثمن . 
وحيث إن المقام ليس مقام تفصيل لقاعدة ما يقتضيه النهي من الفساد أو الصحة إنما إذا قلنا بقول الجمهور هنا وفي مثلها فإن الواجب على من ابتلي بشيء من هذه المكاسب ألا يركن لهذا الحكم إنما ينظر في أي زيادة في الثمن تحققت لديه من هذه الممارسات فيخرجها بردها إلى أصحابها ؛ حيث ينظر إلى السعر المعقول والسعر الذي باع به  أو اشترى به فيرد الزيادة لأصحابها أو يكمل النقص لصاحبه ؛ تطبيقا لحديث أبي الدرداء عن البخاري  " اعط كل ذي حق حقه " 
المبحث الثالث
 مصارف الكسب الحرام
( مصرف أموال التطهير )
إن مجرد تمييز المال الحرام من غيره لا يكفي  إنما يلزم إخراج هذا القدر وصرفه في مصارفه ، وقد عد ذلك أهل العلم واجبا ومقتضيا من مقتضيات التوبة من المال الحرام . 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده (عن مالك بن دينار قال : قال رجل لعطاء بن أبي رباح : رجل أصاب مالا من حرام , قال : ليرده على أهله , فإن لم يعرف أهله فليتصدق به , ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه .) وعنده  ( زعم مالك بن دينار أن رجلا سأل عطاء فقال : إني كنت غلاما فأصبت أموالا من وجوه لا أحبها فأنا أريد التوبة , قال : ردها إلى أهلها , قال : لا أعرفهم , قال : تصدق بها , فما لك من ذلك من أجر , وما أدري هل تسلم من وزرها أم لا ؟ قال : وسألت مجاهدا فقال مثل ذلك .) 
  
وفي الفتاوى الهندية " وإذا مات الرجل وكسبه خبيث فالأولى لورثته أن يردوا المال إلى أربابه فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا به .." 

قال النووي ملخصا كلام الغزالي في الإحياء " إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه - فإن كان له مالك معين - وجب صرفه إليه أو إلى وكيله , فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه , وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة , ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه , وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء , وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه , فإن سلمه إليه صار المسلم ضامنا , بل ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن التحكيم أولى من الانفراد , فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه , فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة , وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير , بل يكون حلالا طيبا , وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا , لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم , بل هم أولى من يتصدق عليه , وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير .  وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب , وهو كما قالوه , نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف , عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع , لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر , فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين , والله سبحانه وتعالى أعلم ." 

ويظهر من النصوص المتقدم جملة مصارف للمال الحرام عند التوبة منه  ، وهي : 

1. الرد على المالك إن كان له مالك معروف  . 

2.  الصرف في المصالح العامة المشتركة بين المسلمين كالقناطر ، والمدارس والمستشفيات ونحوها . 
3. الإنفاق على الفقراء والمساكين . 
4. إنفاق مكتسبه منه على نفسه ومن يعول . 
وهناك جملة مصارف أخرى مفترضة وكثيرا ما ترد في أسئلة البعض ، مثل : فعل الطاعات من فرائض ومندوبات بالمال الحرام كبناء المساجد ، والحج من مال حرام وغير ذلك ، أو ترك المال الحرام للجهة المكتسب منها كترك فوائد البنوك الربوية إلى البنوك نفسها ، وربما يرد أيضا وجه في أن يكون التخلص من المال الحرام بإعدامه كحرقه أو تقطيعه مثلا . 

وبذلك تكون جملة المصارف سبعة  ، نتناولها في سبعة مطالب كالتالي : 
المطلب الأول : رد المال الحرام لمالكه الأصلي أو ورثته إن كان له مالك معروف.  

الأصل أن مال الشخص إذا لم يتصرف فيه بوجه من وجوه التصرف الشرعية المعتبرة فإن يظل ملكا له ولا يؤثر استيلاء الغير عليه في نزع هذه الملكية ، ومن ثم فإن المال إذا سرق أوغصب أو انتهب فإن يظل ملكا لصاحبه الأصلي ولا تنتقل ملكيته للسارق أو الغاصب أو المنتهب ، ومن ثم فإنه يجب على من أخذه بغير وجه حق أن يرده إلى مالكه . 
وفي شأن التعامل بالأسهم والصناديق الاستثمارية قد يتصور استيلاء الشخص بالغصب أو السرقة على ما يخص غيره ؛ وذلك فيما لو كانت الأسهم والوثائق الاستثمارية لحاملها وفقدت من صاحبها أو سرقت ، وقد يكون بالحيل والخداع واستغلال سذاجة البعض وعدم خبرتهم فيما يعرف بالمسترسل الذي يجهل مقادير الأشياء ، وغير ذلك مما هو مشتهر بين الناس في التعامل . 
ويفترض لهذا المصرف توافر شرطين  : 

الأول : أن يكون المالك معروفا هو أو أحد ورثته . قال الغزالي " فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال : إما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه وإن كان غائبا ينتظر حضوره أو الإيصال إليه ....." 

وقال ابن مفلح " والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور , يدفعه إلى صاحبه أو وارثه" 

التي تختلف باختلاف المال الحرام من حيث طبيعته وهل هو من الحرام لعينه أم من الحرام لغيره ، وإذا كان حراما لغيره فهل له مالك معين أم ليس له مالك معين ، وهل أخذ عنوة وظلما كالمال المسروق والمغصوب ومال الرشوة ، أم أخذ بسبب فيه معصية ككسب البغي وحلوان الكاهن وأجرة المغنية ونحو ذلك .  

الثاني : أن يكون المال الحرام  قد أخذ عنوة من مالكه كغصب أو سرقة ونحوهما . 

ويخرج بذلك  : المال الحرام لذاته المأخوذ ممن  لا يجوز له حيازته كخمر مسلم حيث سبيل مثل هذه الأعيان الإعدام ، وكذا الحرام لغيره إذا أخذ برضا من أصحابه ككسب المغنية ، أو النائحة ، أو كسب البغي ونحوه  ، فلا يجمع لمرتكب معصية استماع الغناء بين العوض والمعوض ؛ ولذلك فإن سبيل هذا المال الصرف في المصالح العامة أو إعطاؤها الفقراء . 

قال ابن تيمية جوابا عن سؤال في شأن يهود خالفوا عقد الذمة وباعوا خمرا للمسلمين والعقد يقتضي عدم البيع لهم  ، فأجاب  بعد أن أفتى بنقض العقد معهم " وللسلطان أن يأخذ منهم هذه الأموال التي قبضوها من أموال المسلمين بغير حق ولا يردها إلى من اشترى منهم الخمر فإنهم إذا علموا أنهم ممنوعون عن شرب الخمر وشرائها وبيعها فإذا اشتروها كانوا بمنزلة من يبيع الخمر من المسلمين ،  ومن باع خمرا لم يملك ثمنه , فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض  والمعوض بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض .." 

وترد إشكالات في مسألة رد المال الحرام إلى مالكه الأصلي في حالة ما إذا زاد المال الحرام عند الغاصب أو السارق بفعلهما ، وكذلك فيما لو كان الحرام سلوكا مصاحبا للمعاملة متعلقا بشيء خارج عن العقد فهل يفيد النهي الفساد ويبطل العقد ويتفاسخا أم لا ؟ مسائل خلافية فيها تفصيل ليس هنا محل إيرادها . 
الفرع الثاني : الصرف في المصالح العامة .

كالمستشفيات والمدارس  وبناء القناطر وتعبيد الطرق ونحوها ، ولهذا المصرف شرطان  : 
الأول : أن يتعذر معرفة مالك المال  إن كان له مالك ، أو كان له مالك معروف لكنه آثم في تعامله كالمقامر ، ونحوه . 
الثاني : أن يكون ذلك بقصد التخلص من الكسب الحرام ، والتوبة منه ،  وليس من باب التحايل كما يفعل تجار المخدرات ، أو محترفي الغناء والرقص ، والجمعيات الماسونية المشبوهة  بتقديم مساهمات سخية في المشروعات العامة بقصد التستر على جرائمهم وإظهارهم بمظهر النساك محبي الأوطان والحقيقة غير ذلك . 
وهذا الشرط وإن لم يرد في كلام الفقهاء إلا أن القول به أصبح ماسا في وقتنا الراهن بعد تدثر كثير من مكتسبي المال الحرام بعباءة المشروعات الخيرية والإنفاق فيها بسخاء تغطية على جرائمهم ، ومن ثم فإن ما يتحقق من مصلحة للمسلمين في إقامة مثل هذه المشروعات يقابله مفسدة أعظم من تلك المصلحة وهي ترك هؤلاء يرتعون في الكسب الحرام ، وتضييع كثير من مصالح المسلمين 
وقد منع الله ـ تعالى ـ النبي ـ محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قبول نفقات المنافقين ، فقال تعالى { قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين . وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ألا أنهم كفروا بالله وبرسوله} التوبة 53-54)

ولم يقبل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الصدقة ممن عاهدوا الله على الإنفاق إن أعطاهم الله من فضله ، فلما أعطاهم وبخلوا ثم جاءوا يدفعونها رفضها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبو بكر وعمر وعثمان كما ذكر ذلك كثير من المفسرين وإن اختلفوا فيمن المقصود بالآيات .
ولضمان انضباط صرف المال الحرام في المصالح العامة فإنه ينبغي ألا ينفرد مكتسبه بتحديد الجهة التي ينفق فيها وحجم هذا الإنفاق بل يلزم إيكال هذا الأمر إلى جهة رسمية مشتهرة بالعفة في التعامل مع المال فإن لم يجد أعطاه إلى أمين ، وإلا تولى ذلك بنفسه . 

الفرع الثالث : الصرف على الفقراء والمساكين . 
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التصدق بالمال الحرام على الفقراء ، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، ونسبه الغزالي إلى الحسن ، والحارث المحاسبي ، وجماعة من الورعين .

قال ابن عابدين " والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم , وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه ."  (
)  

وقال المواق  "من عَمِل عَمَل السلطان فظلم الناس أو كان قاهرا غاصبا أو قاطعا للسبيل أو سارقا أو تاجرا عمل بالربا , ثم مرض وأراد أن يتخلص وأنال من ذلك كله وأراد أن يوصي بماله كله عن ذلك وقال : أنا قد نلت من أموال الناس أكثر من  جميع مالي ولا أعرف أصحابه , فأنا أوصي بجميع مالي عن ذلك كله للمساكين , لم يكن له ذلك إذا أبى ورثته عن ذلك , وجاز له الثلث وكان ينبغي أن يفعل ذلك في صحته " 0(
)
وقال الغزالي :" من في يده مال حرام محض فلا حج عليه ولا يلزمه كفارة مالية ؛ لأنه مفلس ، ولا تجب عليه الزكاة إذ معنى الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مثلا ، وهذا يجب عليه إخراج الكل إما ردا على المالك إن عرفه ، أو صرفه إلى الفقراء إن لم يعرف المالك " (
) 

وقال ابن تيمية :" فإذا كان إتلافها ـ الأموال المحرمة التي يجهل مالكها ـ  حراما وحبسها أشد من إتلافها تعين إنفاقها , وليس لها مصرف معين , فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله ; لأن الله خلق  الخلق لعبادته , وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته , فتصرف في سبيل الله , والله أعلم  " 0(
) 

فجميع النصوص السابقة تدل على جواز انتفاع الفقراء والمساكين بالأموال المحرمة لغيرها إذا تعذر ردها لمالكها ، وكان تبرع حائزها بها على سبيل التحلل منها ، وليس على سبيل الإقرار لمصدرها 

وقد استدل الغزالي لمذهب الجمهور في جواز التصدق بالمال الحرام بالسنة والأثر والقياس :

من السنة : روى أبو داود وأحمد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال :  خرجنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في جنازة فرأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه ، فلما رجع استقبله داعي امرأة ، فجاء وجيء بالطعام ، فوضع يده ، ثم وضع القوم فأكلوا ، فنظر آباؤنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلوك لقمة في فمه ، ثم قال :  أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها ، فأرسلت المرأة قالت : يا رسول الله ، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة ، فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها ، فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أطعميه الأسارى " (
) قال العراقي في تخريج الإحياء : إسناده جيد

قال الطحاوي :" ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإطعام الشاة الأسارى , وهم ممن تجوز الصدقة عليهم بمثلها" (
)
ومن الأثر : روي أن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ اشترى جارية ، فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن ، فطلبه كثيرا فلم يجده ، فتصدق بالثمن ، وقال: اللهم هذا عنه إن رضي وإلا فالأجر لي " 

وسئل الحسن ـ رضي الله عنه ـ عن توبة الغال وما يؤخذ منه بعد تفرق الجيش ، فقال يتصدق به .

وروي أن رجلا سولت له نفسه فغل مائة دينار من الغنيمة  ،ثم أتى أميره ليردها عليه فأبى أن يقبضها ، وقال له : تفرق الناس ، فأتى معاوية فأبى أن يقبض ، فأتى بعض النساك ، فقال : ادفع خمسها إلى معاوية ، وتصدق بما يبقى ، فبلغ معاوية قوله ، فتلهف إذ لم يخطر له ذلك .

ومن القياس : يمكن أن يقال : إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير إذ قد وقع اليأس من مالكه وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر .

وقد نقل الغزالي قولا عن الفضيل بن عياض أنه وقع في يده درهمان  ، فلما علم أنهما من غير وجههما رماهما بين الحجارة ، وقال : لا أتصدق إلا بالطيب ، ولا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي " ورد على ذلك : بأننا لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا ،إذ كنا نحن وغيرنا في غنى عن هذا المال ، لكن عند وجود الفقر فيحل لنا ولغيرنا.(
)  
لكن لجواز هذا الصرف على الفقراء من المال الحرام ينبغي توافر الشرطين السابقين في الصرف من المال الحرام في المصالح العامة إضافة إلى شرط أن يكون التصدق عن صاحب المال وأن يتولى ذلك جهة رسمية مشتهرة بالعفة أو أمين وإلا قام بذلك المكتسب نفسه . 
وبهذه الضوابط يمكن أن يجاب عما يقوم به مكتسبو المال الحرام من المساهمة في المشروعات الخيرية وإطعام الفقراء والمساكين في رمضان وغير رمضان .(
) 

الفرع الرابع :إنفاق مكتسب المال الحرام منه على نفسه ومن يعول .
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز إنفاق مكتسب المال الحرام منه على نفسه لكن وفق ضوابط معينة حتى لا يتوسع الناس في الكسب الحرام بحجة الحاجة والفاقة ، ويمكن الوقوف على هذه الضوابط من خلال نصوص الفقهاء الآتية : 
قال ابن مودود :" الملك الخبيث سبيله التصدق به ، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز ، ثم إن كان غنيا تصدق بمثله،وإن كان فقيرا لا يتصدق"(
) 

وقال الباجي " روى ابن وهب عن مالك في الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر ساقطا قال : لا يأكل منه إلا أن يعلم أن صاحبه طيب النفس به أو يكون محتاجا إلى ذلك فأرجو أن لا يكون به بأس " (
) 

وقال الغزالي :" الحرام الذي في يده لو تصدق به على الفقراء فله أن يوسع عليهم ، وإذا أنفق على نفسه فليضيق ما قدر ، وما أنفق على عياله فليقتصد ، وليكن وسطا بين التوسيع والتضييق " (
)
وقال البهوتي :" ومن لم يقدر على مباح بأن عدم المباح يأكله ونحوه لم يأكل من حرام ماله غنية كحلوى ونحوها  كفواكه ويأكل عادته . ذكره في النوادر , إذ لا داعي للزيادة " 0(
) 

ونخرج مما تقدم  وغيره من نصوص بالضوابط التالية : 
1. أن يكون فقيرا ليس عنده مال مباح ، ولا عمل مباح يتكسب منه .
2. أن  يبتعد عن طرق الكسب الحرام ، ويتوب منها ، فلا يجوز للشخص أن يسلك سبيل الكسب الحرام بذريعة الإنفاق على النفس أو مواجهة متطلبات الزوجة والأولاد ، وهناك بدائل شرعية أكثر من أن تحصى .
3.  ألا يكون للمال مالك معروف أو يتعذر معرفته ، إذا كان المال الحرام يخص مالكا معروفا ، فيجب رد المال له ، كان المكتسب للمال الحرام غنيا أم فقيرا ، وإلا فتح الباب لكل فقير أن يسرق أو يغتصب أو يرتشي  لينفق على نفسه أو على أولاده
4.   أن يقتصر على حد الكفاية المعتدل دون ترفه أو توسع .

ووجه هذا الاتفاق : أنه إذا لم يكن المالك معروفا فيتعين إعطاء المال لمن يستحق من الفقراء والمساكين وأهل الحاجة ، ولما كان من بيده هذا المال فقيرا محتاجا فقد أصبح من جملة المستحقين لهذا المال .

وإذا تقرر هذا فأولى منه أنه يجوز لأهله وولده ومن يعول ممن تجب نفقتهم عليه ، وليس لهم مصدر للنفقة غير هذا المال أن يتناولوا منه وفق ما ذكرنا من ضوابط . قال الغزالي " وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا , لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم , بل هم أولى من يتصدق عليه , وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير . " 

الفرع الخامس : التقرب بالمال الحرام في بناء المساجد ، وإخراج الزكاة منه ، والحج به . 
إن أول ما يبدو في هذه المسألة استحضار النصوص الشرعية الدالة على أن الله لا يقبل من أعمال البر والخير إلا ما كان من مال طيب حلال خالص لا شبهة فيه 

قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد } البقرة ( 267) 

فدلت الآية الكريمة أن الإنفاق إنما يكون من الكسب الطيب الحلال ، ولا يكون من الخبيث وهو الحرام والردئ ونحوه كما ذلك كثير من المفسرين0(
).

وعند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم}  وقال : { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم  } ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ، ومطعمه حرام،ومشربه حرام، وملبسه حرام،وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك " (
) 

قال المباركفوري " ومعنى الحديث : أنه تعالى منزه من العيوب فلا يقبل ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعنى وهو خيار أموالكم الحلال كما قال تعالى { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم } آل عمران ( 92) 

وقال ابن رجب :" والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا ، وقد قيل :" إن المراد في هذا الحديث ...أعم من ذلك ، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب ، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا ، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات ، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث" (
)
وقال :" وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال ، وأن أكل الحرام يفسد العمل ، ويمنع قبوله " (
) 
وعند مسلم وأحمد عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم  " (
) 

فدل الحديث على أن الله ـ تعالى ـ لا يقبل من الصدقات إلا الحلال الطيب .

وعند مسلم والترمذي وغيرهما عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ  عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : لا تقبل صلاة بغير طهور ،  ولا صدقة من غلول " (
)
والغلول هو نهب المال العام من المرتشين ، ولصوص الخزانة العامة ، فصدقاتهم وقرباتهم مردودة عليهم .

وفي المسند عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ  قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .."ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ، ولا يتصدق به فيقبل منه ، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله ـ عز وجل ـ لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث " (
)
وعند ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر ، وكان إصره عليه " 0(
) 

ولا يختلف أحد من الفقهاء في أن القربات الشرعية من صلاة وصدقة وحج وغيرها إذا كانت من مال حرام فهي مردودة على صاحبها ، ولا يقبلها الله ـ تعالى 

وقد فسر العلماء القبول المقصود في الأحاديث بعدة وجوه ، منها :

1.  الرضا بالعمل ، ومدح فاعله ، والثناء عليه بين الملائكة ، والمباهاة به .
2.  حصول الثواب والأجر عليه .
3.  سقوط الفرض به من الذمة في حالة ما إذا أدي بالمال الحرام فريضة شرعية كالحج ، أو الصلاة ، أو الزكاة.
   ولا يختلف أحد من أهل العلم في أن الله ـ تعالى ـ  لا يرضى بمثل هذا العمل ، ولا يثني على فاعله ، ولا يعطيه أجرا على عمله هذا ، وبالغ الحنفية فيه فحكموا بكفر من يبني مسجدا بمال حرام يرجو به الثواب والأجر من الله تعالى  .

قال ابن عابدين نقلا عن الظهيرية :" رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر , ولو علم الفقير بذلك فدعا له وأمن المعطي كفرا جميعا .... . قلت : الدفع إلى الفقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام بعينه مسجدا ونحوه مما يرجو به التقرب ; لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولا يكون ذلك إلا باعتقاد حله"(
) 

وإذا كان المتعبد لله بمال حرام ترد إليه عبادته وعمله ، لكن في حالة ما إذا كانت القربة متعدية إلى الغير هل يجوز الاستفادة منها كالصلاة في مسجد بني من مال حرام ،  ثم إن كانت القربة من الفرائض المالية كالحج فهل يسقط الفرض إذا كانت نفقة الحج من مال حرام ، وهل في المال حرام زكاة ؟ فتلك مسائل تحتاج إلى تفصيل وبيان . 

المسألة الأولى : بناء المساجد بمال حرام والصلاة فيها .

يختلف الحكم في هذه المسألة حسب حالات المال الحرام ، وقصد حائزه  على الوجه التالي :

أولا : إذا كان المال الحرام معلوم المالك كمال مغصوب أو مسروق ، أو رشوة ، أو مال نهبه البعض من خزانة الدولة ثم يظهرون بمظهر النساك ونحو ذلك فلا يجوز باتفاق بناء المساجد من هذا المال ، بل الواجب والذي يفوق بناء المسجد أن يرد لأصحابه ، ومن ثم يتعين لمن يعلم حقيقة هذا المسجد أن لا يصلي فيه فهو أشبه بمسجد الضرار الذي أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمسلمون بعدم الصلاة فيه ، والضرار هنا : الخداع والتضليل من هؤلاء الآثمين والتستر على نشاطهم الخبيث .

قال ابن رجب :" قال أبو الفرج بن الجوزي :" رأيت بعض المتقدمين سئل عمن كسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد : هل له ثواب ؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق ، وأن له في إيقاف ما لا يملكه نوع سمسرة ؛ لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين ، فيرد عليهم .

قال : فقلت وا عجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة ، ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا ، فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه ، فكيف يمنع مستحقيه ، ويشغله بما لا يفيد من يناء مدرسة أو رباط ؟ وإن كان من الأمراء ونواب السلاطين فيجب أن يرد ما يجب إلى بيت المال ، وإن كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام ، والواجب رده على من أخذ منه أو ورثته ، فإن لم يعرف رد إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة ، ولم يحظ آخذه بغير الإثم"(
) 

ثانيا : إذا كان المال الحرام مجهول المالك ولا يريد مكتسبه التخلص منه توبة  ،  أو مال حرام صادرته الدولة ، أو تاب صاحب المال الحرام من الكسب الخبيث وأراد أن يبني مسجدا بالمال الحرام .  

وهذه الحالة تحتاج إلى التأكيد على ما يلي :  

أ ـ  المساجد بيوت الله أضافها الله ـ عز وجل ـ إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم في قوله تعالى " إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين " التوبة :(18) وما أضيف إلى الله لا يكون إلا طيبا ، والمال الحرام خبيث ليس بطيب ، فلا ينبغي أن يدخل في بناء بيت من بيوت الله .

وقد كانت العرب في جاهليتها تحرص أشد الحرص على أن تبقى الكعبة المشرفة وهي بيت الله الحرام بعيدة عن كسب ربا أو بغي ، كما ذكره ابن هشام في سيرته أن أبا وهب بن عائذ بن عمران قال : يا معشر قريش : لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا ، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد من الناس " (
)
ب ـ  إن كثيرا من حائزي المال الحرام يبنون بها مساجد ينسبونها لأنفسهم وتحمل أسماءهم، فهذا مسجد تاجر مخدرات ، وآخر مسجد راقصة ، وثالث مسجد مقامر ، ورابع مسجد مراب ، أو لص مال عام ، أو تاجر مخدرات وهكذا ، ويستخدمون هذه الوسائل للتضليل ، وإيهام العامة بسلامة مكاسبهم وحسن توجههم ، وثناء الناس على هؤلاء المحسنين المجرمين ، مما قد يضفي المشروعية على كسبهم .

ج ـ إن حائزي المال الحرام إن كانوا لا يزالون يقترفون جرائمهم ويمارسون أنشطتهم غير المشروعة من تجارة المخدرات ، وإشاعة الفاحشة ، ونشر الإباحية ، فإن بناءهم للمساجد يكون تضليلا للمجتمع ، وإسباغ وصف التدين عليهم ، ومن ثم إضفاء المشروعية على كسبهم وكلها مقاصد محرمة شرعا . 

لكن هل تجوز الصلاة في مثل هذه المساجد التي بنيت بمال حرام مجهول المالك ، أو أراد صاحبه التخلص منه  ؟ 

للعلماء فيها قولان : 

الأول : تجوز الصلاة في مثل هذه المساجد ، مع الكراهة . وهو مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

قال الدسوقي :" تكره الصلاة في مسجد بني بمال حرام ولم تحرم لأن المال يتعلق بالذمم " (
) 

 وقال الخرشي :" الصلاة في المساجد المبنية بالمال الحرام مكروهة وكذلك الحوانيت المبنية بالحرام مكروهة " (
)  

وقال الغزالي  :" المسجد ... فإن بني من أرض مغصوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها , وإن كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر , فإن  لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة , لأنه يحتمل أنه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف , فيكون للمصالح  " 0(
)
ويؤخذ رأي الحنابلة في المسألة من تجويزهم للكافر بناء المساجد ، ولا ريب أن مال الكافر لا يخلو من ربا أو قمار أو غش ونحوه . 

قال ابن مفلح :" تجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر , وأن يبنيه بيده , ذكره في الرعاية وغيرها , وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له "0(
) 

كما يؤخذ من تجويزهم صرف الأموال التي جهل مالكها في جميع جهات البر والقرب ، وبناء المساجد واحد منها .

 قال ابن تيمية : "فإذا كان إتلافها حراما وحبسها أشد من إتلافها تعين إنفاقها , وليس لها مصرف معين , فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله ; لأن الله خلق  الخلق لعبادته , وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته , فتصرف في سبيل الله " (
) 

القول الثاني : لا يجوز بناء المساجد من مال حرام جهل مالكه أم عرف ، ومن ثم لا تجوز فيه الصلاة ،   وهو قول ابن القاسم من المالكية ، ومذهب الإباضية 

نقل ابن رشد عن أصبغ أن ابن القاسم كان في جواره مسجد بني من مال حرام ، فكان لا يصلي فيه ويذهب إلى مسجد أبعد منه ، وكان لا يراه واسعا لمن صلى فيه " (
)
وقال أطفيش الإباضي "ويختاروا له ـ المسجد ـ  أرضا مباحة صالحة له أو يشتروها ممن ملكها حلالا من أطيب أموالهم ابتغاء وجه الله ليصلوا فيه جماعة وللذكر,لا يبنى من حرام أو شبهة ولا في حرام أو شبهة"(
)
وجه من قال بالجواز : أن المال الحرام إذا كان غير معلوم المالك يصبح من حق المسلمين يصرف في مصالحهم العامة ، وكذلك على الفقراء والمساكين دون تمييز بينهما ، حيث يصبح من أموال بيت المال .

وأضيف بأن الحرام صفة تلحق ذمة الشخص المكتسب للمال بطريق غير مشروع ـ كما قال المالكية ـ  ولا تلحق هذه الصفة عين النقد وذاته ، وبذلك تكون هذه الصفة قاصرة ولا تتعدى إلى الغير .

ووجه من قال بالمنع : أن المال الحرام مال خبيث لا يصلح أن يدخل في بناء المساجد التي هي بيوت الله ، ويؤدى فيها أعظم فريضة ، فيجب أن تصان بيوت الله عن هذا الخبث .

وأضافوا : بأن المال الحرام من حق الفقراء والمساكين وليس من حق المصالح العامة .

والرأي الراجح من هذين القولين أن المال الحرام بعد التوبة من النشاط المولد له ، وجهل مالكيه وتعذر معرفتهم ، أو استحقاق الخزانة العامة لتلك الأموال يختلف عن حالته قبل ذلك ، وهنا يجوز أن يوجه في أي مجال خيري يغطي حاجة مشروعة للمسلمين ومن ذلك بناء المساجد ، وإن كان ذلك خلاف الأولى كما ذهب إليه الجمهور ، وأن الأفضل إذا كان  من بنى المسجد لا يزال يمارس أنشطته غير المشروعة ويكسب مالا حراما ولو برضا أصحابه أن تجتنب قربته تلك منعا لمفسدة التضليل وإسباغ المشروعية على عمله . 

المسألة الثانية : إخراج الزكاة من المال الحرام .

المال الحرام ـ أيا كان مصدره ـ ليس مملوكا لحائزه , والزكاة من شروطها ملكية المال ، ومن ثم لا تجب عليه زكاته ; لأن الزكاة تمليك , وغير المالك لا يكون منه تمليك ; ولأن الزكاة تطهر المزكي والمال المزكى لقوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } (التوبة : 103) وهذا لا يعني أن المال الحرام بإطلاق لا زكاة فيه ، فله عدة حالات ولكل حالة حكمها :

الحالة الأولى  : المال الحرام بعينه كالخمر والخنزير والمخدرات والميتة .

 لا زكاة فيها اتفاقا ؛ لأنها ليست أموالا متقومة في نظر الشرع .

الحالة الثانية : الأموال المحرمة لغيرها الناتجة من كسب محرم .

كأرباح الاتجار بالمخدرات ، وكسب القمار ، وكسب البغاء ، وهذه لا زكاة فيها اتفاقا ، فهذه الأنشطة يجب اجتنابها ، والتحلل من الأموال المستفادة منها بالتصدق بها جميعا ، أو مصادرتها من قبل الدولة  .

الحالة الثالثة :  الأموال المحرمة لغيرها إذا كان معلوما مالكها ، وقائمة بعينها وكانت من الأموال الزكوية 

 كمال مغصوب ، أو مسروق ، أو رشوة .

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الزكاة لا تجب على حائزها كالحالة السابقة ؛ لأنه غير مالك ، والملكية من شروط وجوب الزكاة ، كما أنه ليس من حقه التصرف في هذه الأموال بأي وجه من وجوه التصرف .

قال ابن نجيم في البحر " لو أن سلطانا غصب مالا وخلطه أي خلطه بماله أما إذا لم يكن له مال وغصب أموال الناس وخلطها ببعضها فلا زكاة عليه لما في القنية لو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة ; لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه , ومثله في البزازية قال في الشرنبلالية وبه صرح في شرح المنظومة ويجب عليه تفريغ ذمته برده إلى أربابه إن علموا وإلا إلى الفقراء." (
)
 وقال الدردير في شروط إيجاب الزكاة :" المالك للنصاب فلا تجب على غير مالك كغاصب ومودع " 

وقال الغزالي :" من في يده مال حرام محض فلا حج عليه ، ولا يلزمه كفارة مالية ؛ لأنه مفلس ، ولا تجب عليه زكاة ؛ إذ معنى الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مثلا وهذا يجب عليه إخراج الكل إما ردا على المالك إن عرفه أو صرفا إلى الفقراء إن لم يعرف المالك"0(
)
وقال البهوتي :" تصرفات الغاصب الحكمية وكذا غير الغاصب ، وهي أي التصرفات الحكمية ما لها حكم من صحة أو فساد أي ما توصف تارة بالصحة وتارة بالفساد كالحج من المال المغصوب وسائر العبادات التي تتعلق بالمغصوب إذا فعلها عالما ذاكرا كما تقدم في الصلاة كالصلاة بثوب مغصوب أو في مكان مغصوب والوضوء من ماء مغصوب وإخراج زكاته ..والعقود كالبيع والإجارة للمغصوب ... أي نحو المذكورات كالعتق والهبة والوقف ( تحرم ولا تصح ) خبر قوله : وتصرفات الغاصب لحديث { : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } أي مردود 

وتحرم التصرفات غير الحكمية في المغصوب كإتلاف المغصوب واستعمال كأكل المغصوب ولبس ونحوهما كركوبه ، وحمل عليه وسكنى العقار لحديث {:إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم }(
)
أما إيجاب الزكاة على مالكها الأصلي فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين :

الأول : تجب فيها الزكاة على مالكيها إن عادت إليهم دون اشتراط حولان الحول عند إعادتها ، وهو الأظهر عند الشافعية ، ورواية عند الحنابلة ، وزفر من الحنفية .

الثاني : لا تجب فيها الزكاة ، ما دام أن مالكها لا يقدر عليها ، فإذا عادت لم تجب عليه إلا بعد حولان الحول .(
) 

والخلاف في هذه المسألة مبني على خلاف في شرط تمام الملك المعتبر لوجوب الزكاة ، فأصحاب القول الأول يرون أن تمام الملك يكون باستقراره ، ولا يشترط أن يكون صاحبه متمكنا من التصرف فيه من الناحية الواقعية .

ووجههم في ذلك : إطلاق النصوص التي أوجبت الزكاة في الأموال ، كقوله تعالى :{ خذ من أمولهم } وقوله تعالى { والذين في أموالهم } وغيرها ، وهذه الأموال لا تزال على ملك أصحابها ولم يخرجها الغصب أو السرقة عنهم .

أما أصحاب القول الثاني : فيرون أن الملك التام لا يتحقق إلا بالقدرة على التصرف في المال وتنميته واستثماره ، فإذا حيل بينه وبين ذلك فالملك غير مستقر ، ومن ثم يفقد شرطا من شروط وجوب الزكاة .

ووجههم في ذلك : ما روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ موقوفا ومرفوعا " لا زكاة في مال الضمار(
) " قال الزيلعي : غريب0(
) .

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام عن الحسن البصري رضي الله عنه , قال : إذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته أدى عن كل مال , وعن كل دين , إلا ما كان منه ضمارا لا يرجوه" (
)
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه :

ـ عن عمرو بن ميمون قال :  أخذ الوالي في زمن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفا فأدخلت في بيت المال فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه فكتب إلى ميمون ادفعوا إليهم أموالهم وخذوا زكاة عامه هذا فلولا أنه كان مالا ضمارا أخذنا منه زكاة ما مضى . 

ـ عن ميمون أن رجلا ذهب له مال في بعض المظالم ووقع في بيت المال فلما ولي عمر بن عبد العزيز رفع إليه فكتب عمر أن ادفعوا إليه وخذوا منه زكاة ما مضى ثم أتبعهم بعد بكتاب : أن ادفعوا إليه ثم خذوا منه زكاة ذلك العام فإنه كان مالا ضمارا .

ـ عن الحسن قال : عليه زكاة ذلك العام . (
)
والحق : أن القول بأن الملك لا يتوقف على تمكن المالك من التصرف في ماله ما دام الشرع يعطيه كامل الحق ، ولا يصلح أن يكون العدوان سالبا لوصف شرعي مقرر .

إنما يؤثر تمام الملك في أداء الزكاة ، حيث لا يلزم المالك أداء الزكاة إلا بعد عود ماله إليه ، لكن لو أخرجها قبل عود ماله إليه فلا خلاف في صحتها ، لكن هل يلزمه إخراج الزكاة عن سنة واحدة أم عما مضى من السنين ؟ قولان .

وثمت مسألة أخرى متعلقة بهذه الحالة ، وهي لو أن الحائز أخرج زكاة هذا المال ، فهل تجزئ ولا يلزم المالك إخراجها ؟ 

هذه المسألة مبنية على مدى اعتبار النية شرطا في صحة أداء الزكاة ، فمن اعتبرها شرطا وهم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهب إلى عدم صحة أداء حائز المال الحرام لها ، ومن لم يعتبرها شرطا كالأوزاعي ، وبعض المالكية صححوا أداء الحائز للزكاة .

وقد خالف بعض العلماء هذا الأصل ورأوا صحة أداء الحائز للزكاة تغليبا للمصلحة كما نقل ذلك عن أبي الخطاب وابن تيمية من الحنابلة .

قال ابن قدامة :" وذكر أبو الخطاب أن في تصرفات الغاصب الحكمية رواية , أنها تقع صحيحة , وسواء في ذلك العبادات , كالطهارة والصلاة والزكاة والحج , أو العقود كالبيع والإجارة والنكاح . وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما لم يبطله المالك , فأما ما اختار المالك إبطاله وأخذ المعقود عليه , فلم نعلم فيه خلافا , وأما ما لم يدركه المالك , فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدته , وتكثر تصرفاته , ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير , وربما عاد الضرر على المالك , فإن الحكم بصحتها يقتضي كون الربح للمالك , والعوض بنمائه وزيادته له , والحكم ببطلانه يمنع ذلك ." (
) 

ويأثم الحائز بفعله لافتئاته على المالك ، مع ضمانه لنقصان المال إن حصل .

الحالة الرابعة : المال الحرام لغيره المأخوذ ظلما إذا هلك عند حائزه ، أو تعذر عليه رده لمالكه  .

حائز المال الحرام في الأصل ضامن لما تحت يده من أموال ، فإذا هلك المال تحت يده فإنه ينقلب دينا في ذمته ، كما يضمن قيمة النقص لو نقص المال .

وهنا يكون حكم زكاة هذا المال الذي صار دينا في ذمة الحائز حكم زكاة الدين ، على ما فصله الفقهاء في هذه المسألة .

الحالة الخامسة : المال الحرام لغيره المأخوذ ظلما حالة تغيره . 

إذا سرقت أو اغتصبت  مواد خام مثلا  وحولها السارق أو الغاصب إلى منتجات أخرى ، فهل تبقى بعد التحول على ملك صاحبها أم تئول الملكية إلى حائزها مع ترتب القيمة أو المثل في ذمته ؟

في هذه المسالة قولان للفقهاء : 

الأول : اعتبار المال في هذه الحالة كالهالك ، وتجب قيمته أو مثله حسب الأحوال في ذمة آخذه ، أما المال نفسه فيدخل في ملك الآخذ ،  وهو قول الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية. 

الثاني : بقاء المال على ملك صاحبه ولا عبرة بالتبدل أو التغير ، فإن نقصت قيمته بالتغير وجب مع رد العين مثل النقص في ذمة الغاصب ، وإن زاد بنفسه فليس للغاصب شيء ، وإن زاد بفعله أو بإضافة شيء إليه فله قيمة إضافته وفعله ، وهو قول الشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية .(
)   

وعليه إن قلنا ببقاء الملك لصاحب المال فزكاته عليه كما ذكرنا في حالة ما إذا كانت العين باقية ، وإلا قلنا بأن الملك ينتقل إلى الحائز فعليه زكاته ، لكن من قال بانتقال الملكية لحائز المال قالوا : لن يكون الملك طيبا إلا إذا دفع القيمة أو المثل لمالكه .

الحالة السادسة : المال الحرام لغيره إذا كان ربحا أو غلة محرمة لمال مباح كالفوائد الربوية .

مع انتشار المؤسسات الربوية في ربوع العالم الإسلامي ، وعموم البلوى بها عند كثير من المسلمين برز التساؤل في مدى جواز إخراج الزكاة عن هذه الفوائد الربوية ، وهل تدخل في نصاب الزكاة ؟ 

الربا من أخبث المكاسب ، وتوعد الله ـ تعالى ـ فيه بحرب ، وهو سبب لخراب العباد والبلاد ، والواجب اجتنابه ، وليس له بعد ذلك إلا رأس ماله { فإن تبتم فلك رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } البقرة ( 279) 

وبناء على ذلك فليس في الفوائد الربوية زكاة ، ولا تدخل في نصاب الزكاة إنما يزكى رأس المال فقط ، أما الفوائد الربوية فيتحلل منها بالتصدق بها كلها ، ولا ينتفع بها صاحبها .

المسألة الثالثة : الحج بمال حرام .

لا خلاف بين الفقهاء في حرمة الحج بمال حرام ، وأنه يجب تنقية المال الذي يحج به بيت الله الحرام من كل خبث وحرمة ، لكن الحديث عن مدى صحته وإجزائه عن حجة الإسلام لو وقع ؟

وللفقهاء في هذه المسألة قولان :

الأول : يجزئ الحج عن الفريضة وإن كان صاحبه مؤثما ، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية .

قال ابن عابدين :" إن الحج نفسه الذي هو زيارة مكان مخصوص ليس حراما بل الحرام هو إنفاق المال الحرام , ولا تلازم بينهما , كما أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضا , وإنما الحرام شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة ؛ لأن الفرض لا يمكن اتصافه بالحرمة , وهنا كذلك فإن الحج في نفسه مأمور به , وإنما يحرم من حيث الإنفاق " (
) 

وفي إدرار الشروق لابن الشاط :" الصلاة في الدار المغصوبة أو في ثوب مغصوب والوضوء بماء مغصوب والحج بمال حرام سواء في الصحة عندنا وعند الشافعية والحنفية خلافا لأحمد " (
) 

وقال النووي :" إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والعبدري ، وبه قال أكثر الفقهاء . وقال أحمد : لا يجزئه , ودليلنا : أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها ." (
) 

أما ابن حزم فقد غاير بين أن تكون نفقة الحج من مال حرام ،  وبين أن يحج على دابة مغصوبة ،  أو مسروقة ،  فصحح الحج في الحالة الأولى ، وأبطله في الثانية ، فقال :" من وقف بعرفة على بعير مغصوب , أو جلال بطل حجه إذا كان عالما بذلك , وأما من حج بمال حرام فأنفقه في الحج ـ ولم يتول هو حمله بنفسه ـ فحجه تام"0(
) 

القول الثاني : لا يصح الحج بمال حرام ، ولا يجزئه عن حجة الإسلام . وهو المذهب عند الحنابلة .

قال المرداوي :" الحج بمال مغصوب , كما قال المصنف . والصحيح من المذهب : أنه لا يصح . نص عليه . قال ابن أبي موسى : وهو الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز , وغيره ،  قال في الخلاصة : باطل على الأصح . قال الشارح : باطل على الأظهر ، قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . قال في الرعاية الصغرى , والحاوي الصغير : يبطل في كل عبادة على الأصح . وصححه الناظم , وغيره . وقدمه الحارثي وغيره . وهو من مفردات المذهب .  وقيل عنه : يجزئه مع الكراهة . قاله ابن أبي موسى . واختاره ابن عقيل . قال الحارثي : وهو أقوى . قلت : وهو الصواب ." (
)
ووجه ما ذهب إليه الجمهور كما قال النووي :" ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها " 

ومن ذهب إلى الإبطال فوجهه كما قال ابن رجب :" لأن المال شرط لوجوبه وشرط الوجوب كشرط الصحة " (
)
وما ذهب إليه الجمهور أرجح ، فالحج صحيح ، لكن صاحبه آثم بما فعل .

الفرع السادس : التخلص من المال الحرام بإعدامه أو تركه .  

من الصور التي رآها البعض مخرجا من عهدة المال الحرام أن يقوم بحرقه أو إعدامه وإتلافه  ، وفي حالة ربا البنوك قد تترك عوائد الربا لهذه البنوك لتقوم البنوك بعد ذلك بتسليمها إلى مؤسسات خيرية والتي من أنشطتها نشر الكفر في بلاد المسلمين . 
وقد يستدل على إتلاف الكسب الحرام بما أخرجه أبو داود عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة "(
) 
وعند الشيخين وليس فيه ترميل اللحم بالتراب عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ..." 

والظاهر من حديث أبي داود  أن النبي صلى الله عليه وسلم أفسد اللحم وهو حلال في ذاته لكن الحرمة جاءت من كونه منتهبا فدل ذلك على جواز إتلاف المال الحرام وإفساده . 

ويرد على الاستدلال ما ذكره ابن حجر في الفتح والنووي في شرح مسلم في شرح حديث رفاعة وهو ما يمكن حمل خبر أبي داودعليه .  قال ابن حجر في الفتح :" أمره صلى الله عليه و سلم بإكفاء القدور فإنه مشعر بكراهة ما صنعوا من الذبح بغير إذن  . وقال المهلب : إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لها ؛ وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام ؛  لقوله فيها بذي الحليفة . وأجاب بن المنير :  بأنه قد قيل أن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان المذبوح ميتة .  وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب ،  أو حمل الأكفاء على العقوبة بالمال وأن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحوا لكن لما تعلق به طمعهم كانت النكاية حاصلة لهم .  قال :  وإذا جوزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب المال في ماله أولى  . ومن ثم قال مالك :  يراق اللبن المغشوش ولا يترك لصاحبه وأن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أدبا له انتهى .  وقال القرطبي :  المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلوا وأما نفس اللحم فلم يتلف بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم ؛  لأن النهي عن إضاعة المال تقدم والجناية بطبخه لم تقع من الجميع إذ من جملتهم أصحاب الخمس ومن الغانمين من لم يباشر ذلك وإذا لم ينقل إنهم أحرقوه وأتلفوه تعين تأويله على وفق القواعد الشرعية" 
 وقال النووي :" واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم وأما نفس اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم ولا يظن أنه صلى الله عليه و سلم أمر بإتلافه لأنه مال للغانمين وقد نهى عن إضاعة المال مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقى الغنيمة إذ من جملتهم أصحاب الخمس ومن الغانمين من لم يطبخ .  فإن قيل  : فلم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم ؟ قلنا  : ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه وإذا لم يأت فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية وهو ما ذكرناه " 

ومما تقدم فإن حديث أبي داود لا يعتبر أصلا في إتلاف المال الحرام وإفساده إذا كان يمكن الانتفاع به على وجه مشروع منعا من إضاعة المال وهي قاعدة في التعامل مع المال . 
أما تركه لأصحاب المؤسسات الربوية التي تقوم بدورها إما بتدويره في استثمارات خاصة بها وبذلك يتعاظم ربحها ، أو تقدمه للجمعيات الخيرية في بلاد غير المسلمين وفي ذلك من المفاسد ما فيه . 

وبهذه المسألة نكون قد وصلنا إلى نهاية البحث ، والله تعالى أعلى وأعلم . 
خاتمة 

بعد دراسة أحكام تطهير الكسب الحرام في التعامل بالأسهم والصناديق الاستثمارية ومقارنة المسائل الفقهية عند المتقدمين والمعاصرين نقدم خلاصة ما انتهينا إليه : 

أولا :خلاصات المبحث التمهيدي 

 أ - يقصد بالكسب الحرام معنيان : 

الأول : الطرق غير المشروعة للحصول على المال ، كالسرقة ، والرشوة ، والربا ونحو ذلك ، فسلوك هذه الطرق غير مشروع ، حتى وإن لم يصب منها مالا .

الثاني :  المال المتخذ من طريق محرمة ، كمال السرقة ، وكسب البغي ، ومال الربا ونحوه ، وبذلك يكون مصطلح " الكسب الحرام " مرادفا لمصطلح " المال الحرام " أو أحد أنواعه . 

ب : التعريف المختار للمال الحرام هو : " ما لا يحل الانتفاع به اختيارا " سواء أكان الانتفاع ماديا أم معنويا .

ج : وصف الشارع للأموال المكتسبة من طريق غير مشروع بالحرمة أو الخبث أولى وأضبط من حيث المرجعية والشمول والأثر من مصطلح الأموال القذرة . 

د : يراد بمصطلح " الأموال السوداء "  : الأموال التي تتسم بمشروعية مصدرها إلا أنه يتم الاحتفاظ بها سرا ، أو تهريبها خارج البلاد وخاصة إلى تلك البلاد التي تعطي امتيازات ضريبية أفضل ، أو تتمتع بفرص استثمارية ودرجة أمان من المصادرة والتأميم والسرية أفضل من بلد موطن المال . 

هـ : الأسهم : صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية ، والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأس مالها ، وتخول له بصفته هذه ممارس حقوقه في الشركة "
و : تعرف الصناديق لاستثمارية بأنها : شركات تقوم على تجميع مدخرات الراغبين في استثمار أموالهم في الأوراق المالية أو نشاط استثماري محدد آخر في وعاء واحد توجهه لهذا الغرض " أو هي " شركات تتلقى الأموال من مستثمرين من مختلفي الفئات لتقوم باستثمارها في تشكيلات من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة " 

ي : المقصود بتطهير الكسب الحرام : " تنقية الكسب مما علق به من مال متخذ من طرق غير مشروعة ، أو التخلي عن كل طريق غير مشروعة للكسب " 
ثانيا : خلاصات مبحث " موارد الكسب الحرام في التعامل بالأسهم والصناديق الاستثمارية" 

أ – التعامل في أسهم الشركات ذات النشاط الخبيث المحرم شرعا ، والشركات المختلطة التي تفتقد الشروط التي حددها المعاصرون في قدر الحرام في التمويل أو الإيراد . 

ب – التعامل في السندات الربوية بمختلف أنواعها وأشكالها  . 

ج ـ التعامل في الأسهم الممتازة ذات الامتياز المالي التي تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح .

د ـ التعامل في أسهم التمتع لما فيها من إجحاف بالشركاء فضلا عن الغرر والجهالة في طبيعة الحقوق الممنوحة لأصحابها . 

هـ - منح حصص التأسيس لأصحاب النفوذ والجاه . 

و - الوقوع في المحظورات النظامية في تداول الأسهم التي تهدف إلى منع الخداع والتضليل والإضرار بالشركاء ، ومنها : تداول شهادات الاكتتاب ، وشهادات الأسهم الصادرة قبل قيد الشركة في السجل التجاري ، تداول الأسهم النقدية للمؤسسين ، والأسهم العينية ، وحصص التأسيس بالمخالفة للقيد الزمني ، تداول أسهم أعضاء مجلس الإدارة ( أسهم الضمان ) في فترة الضمان النظامية . 
ز- التعامل بالهامش  عن طريق قرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن الأسهم ؛ لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه "

ح – العمليات الآجلة التي يؤجل فيها تسليم البدلين والمعروف بعمليات البيع على المكشوف .  

ط – العمليات الصورية التي تهدف إلى اََلإضرار بالسوق وخلق أسعار غير واقعية . 

ي – تسريب معلومات خاطئة وشائعات مغرضة . 

ك - التلاعب في عرض الأسعار  أو تقديم .بيانات غير صحيحة عن ميزانية الشركات ، أو سياسة الشركة ، وتعاملاتها.

ل – التعامل في المشتقات المالية كعقود الاختيارات والمستقبليات بالصورة المطبقة في الأسواق المالية . 

ثالثا : خلاصات مبحث " واجبات مكتسب المال الحرام " 

أ – اجتنباب طرق الكسب الحرام ، ولا يرفع الحرج عن الاستمرار في الكسب الحرام إلا إذا توافرت شروط الضرورة الشرعية .

ب- التخلص من حيازة الكسب الحرام من مكتسبه ومن ورثته من بعده إذا آل الأمر إليهم وكانوا على علم بذلك .

ج ـ عدم الانتفاع الاختياري بالكسب الحرام . 

د ـ الامتناع عن إجراء أي تصرف في الكسب الحرام . 

هـ - تمييز مقدار الحرام من الكسب المختلط وفق الضوابط التالية : 

1- الوقوف على موارد الكسب الحرام والتعرف عليه . 

2-   الوقوف على حجم ومقدار الكسب الحرام وما إذا كان في حدود ما قدره العلماء المعاصرون ، فإن كان أكثر من المقدر فلا حاجة للحديث عن التمييز والفصل بل يجب اجتناب المعاملة وآثارها . 
3-  إذا كانت الحرمة في الإقراض الربوي أو الاقتراض أو ما يلحق بهما كالحقوق المالية الممنوحة لأسهم الامتياز  فإن كافة الفوائد التي تعود على أصحابها  محرمة ،  ومن ثم يجب إخراجها ويمكن الوقوف على قدرها بمقارنة قدر القرض الربوي مع باقي رأس المال ليعرف ما يخص القرض الربوي من منفعة فتخرج ، ويسلم رأس المال لصاحبه .
4-  إذا كانت الحرمة في النشاط المحرم لعينه كالتعامل في الخمور والمخدرات والخنازير وتسهيل أنشطة محرمة كالرقص ونحوه فالحرمة لا تقف عند الإيراد والربح فقط إنما تشمل أيضا رأس المال ومن ثم فإنه عند بيع أسهم تلك الشركات يجب الوقوف على مقدار الأصول المدرة للربح في رأس المال للتخلص من ثمنها مع ربحها . 
5-  إذا كانت الحرمة إخلالا بعناصر جوهرية في العقود والعمليات المالية والتي من أشهرها المقامرات وبيع الديون ونحوها كما يحدث في بيوع الاختيارات والمشتقات والبيع على المكشوف حيث يكون حكم العقد في هذه الحالة البطلان ومن ثم يجب التخلص من كافة ما ينتج عن هذه العمليات والعقود من أرباح .
6-  إذا كانت الحرمة إخلالا بقواعد المنافسة ولا تتعلق بفوات عنصر جوهري في العقد أو صفة لازمة فيه كالنجش والكذب ونحوهما فللعلماء المتقدمين أقوال في هذه المسألة ، والجمهور على صحة العقد مع الإثم ، وينظر في أي زيادة في الأرباح تحققت بسبب هذه الممارسات حيث يجب إخراجها إلى أصحابها ؛ حيث ينظر إلى السعر المعقول والسعر الذي باع به  أو اشترى به فيرد الزيادة لأصحابها أو يكمل النقص لصاحبه ؛ تطبيقا لحديث أبي الدرداء عن البخاري  " اعط كل ذي حق حقه " 

رابعا : خلاصات مبحث " مصارف المال الحرام " 

أ - رد المال الحرام لمالكه الأصلي أو ورثته إن كان له مالك معروف ، بشرطين : 

الأول : أن يكون المالك معروفا هو أو أحد ورثته .
الثاني : أن يكون المال الحرام  قد أخذ عنوة من مالكه كغصب أو سرقة ونحوهما ، فيخرج ما أخذ برضا  من أصحابه ككسب المغنية ، أو النائحة ، أو كسب البغي ونحوه  ، فلا يجمع لمرتكب معصية استماع الغناء بين العوض والمعوض ؛ ولذلك فإن سبيل هذا المال الصرف في المصالح العامة أو إعطاؤها الفقراء ، ومثله : لمال الحرام لذاته المأخوذ ممن  لا يجوز له حيازته كخمر مسلم حيث سبيل مثل هذه الأعيان الإعدام . 

ب - الصرف في المصالح العامة ، وله شرطان : 

الأول : أن يتعذر معرفة مالك المال  إن كان له مالك ، أو كان له مالك معروف لكنه آثم في تعامله كالمقامر ، ونحوه . 
الثاني : أن يكون ذلك بقصد التخلص من الكسب الحرام ، والتوبة منه ،  وليس من باب التحايل كما يفعل تجار المخدرات ، أو محترفي الغناء والرقص ، والجمعيات الماسونية المشبوهة  بتقديم مساهمات سخية في المشروعات العامة بقصد التستر على جرائمهم وإظهارهم بمظهر النساك محبي الأوطان والحقيقة غير ذلك . 

ج ـ الصرف على الفقراء والمساكين ،بتوافر الشرطين السابقين في الصرف من المال الحرام في المصالح العامة إضافة إلى شرط أن يكون التصدق عن صاحب المال وأن يتولى ذلك جهة رسمية مشتهرة بالعفة أو أمين وإلا قام بذلك المكتسب نفسه . 
د ـ إنفاق مكتسب المال الحرام منه على نفسه ومن يعول بالضوابط التالية : 

5. أن يكون فقيرا ليس عنده مال مباح ، ولا عمل مباح يتكسب منه .
6. أن  يبتعد عن طرق الكسب الحرام ، ويتوب منها ، فلا يجوز للشخص أن يسلك سبيل الكسب الحرام بذريعة الإنفاق على النفس أو مواجهة متطلبات الزوجة والأولاد ، وهناك بدائل شرعية أكثر من أن تحصى .
7.  ألا يكون للمال مالك معروف أو يتعذر معرفته ، إذا كان المال الحرام يخص مالكا معروفا ، فيجب رد المال له ، كان المكتسب للمال الحرام غنيا أم فقيرا ، وإلا فتح الباب لكل فقير أن يسرق أو يغتصب أو يرتشي  لينفق على نفسه أو على أولاده
8.    أن يقتصر على حد الكفاية المعتدل دون ترفه أو توسع
هـ ـ لا يصرف المال الحرام في القربات الدينية إذا كان ذلك بغرض تسويق مكتسبيه أمام الرأي العام على أنهم من ذوي الإحسان والفضل ، أو كان له مالك معروف ، وفي جميع الأحوال فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .      

و – لايجوز التخلص من المال الحرام بإعدامه أو تركه .  
والله تعالى أعلى وأعلم . 
قائمة بالمصادر والمراجع مرتبة موضوعيا وألفبائيا 

أولا : مراجع أحكام القرآن الكريم : 

1. أحكام القرآن للجصاص ، أبو بكر ، أحمد بن علي الرازي الحنفي ـ دار الفكر. 
2.  أحكام القرآن لابن العربي : أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي ـ دار الكتب العلمية
3.  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ تفسير الطبري ـ  للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري - دار الفكر ـ بيروت .

4.  الجامع لأحكام القرآن – تفسير القرطبي – لأبي عبدالله بن أحمد ـ دار الشعب .
5. تفسير القرآن العظيم ،   ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير ، 1420 
6. التفسير الكبير ، الرازي ،  دار إحياء التراث العربي – بيروت – ط 3
ثانيا : الحديث الشريف وعلومه :
1. الجامع الصحيح ـ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ـ دار ابن كثير ـ بيروت .
2. سبل السلام شرح بلوغ المرام – الصنعاني –دار الحديث .
3. سنن ابن ماجه – للإمام ابن ماجه –دار الفكر. 
4. سنن أبي داود – للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني –دار الفكر .
5. سنن الترمذي – للإمام أبي عيسى محمد بن سورة  الترمذيـ  – دار إحياء التراث العربي
6.  سنن الدارمي ـ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت . 
7. السنن الكبرى – للحافظ أبي بكر بن الحسين البيهقي ـ دار الباز – مكة المكرمة .
8. سنن النسائي – للإمام عبد الرحمن أحمد بن شعيب –المطبوعات الإسلامية ـ حلب
9. صحيح ابن حبان – محمد بن حبان أبو حاتم البستي  ـ الرسالة –بيروت  .
10. صحيح مسلم – للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري –دار إحياء التراث العربي .
11. مشكل الآثار  – للإمام أبي جعفر الطحاوي –دار الكتب العلمية . 
12. فتح الباري شرح صحيح البخاري – للحافظ ابن حجر العسقلاني ـ دار الريان .
13. المسند ـ للإمام أحمد بن حنبل ـ دار إحياء التراث العربي
14. المصنف ـ للإمام أبي بكر بن أبي شيبة ـ دار الفكر .
15.  الموطأ ـ للإمام مالك بن أنس ـ دار إحياء التراث العربي .
16. نصب الراية لأحاديث الهداية – الحافظ جمال الدين الزيلعي الحنفي ـ دار الحديث . 
17. نيل الأوطار – الشوكاني ـ دار التراث . 
ثالثا : الفقه الحنفي :

1.  البحر الرائق شرح كنز الدقائق – زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم ـ دار الكتاب الإسلامي .
2.  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني –دار الكتب العلمية .
3.  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق – فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ـ دار الكتاب الإسلامي 
4.   رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار ( حاشية ابن عابدين ) – محمد أمين عمر – ت 1252هـ وقد توفي ابن عابدين ولم يكملها ، وأتمها ابنه الشيخ محمد علاء الدين – ت 1306هـ ـ فأتم الكتاب في مجلدين وسماه قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار – دار الكتب العلمية .
5. شرح فتح القدير – كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام – ت 861هـ ـ دار الفكر، وأكمله شمس الدين احمد بن قودر المعروف بقاضي زادة ، وسمى التكملة " نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار " 
6.    المبسوط – شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السر خسي ـدار المعرفة ، وهو شرح لكتاب "الكافي " للحاكم الشهيد الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن الشيباني .
 رابعا : الفقه المالكي : 

1.  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد ابن رشد القرطبي – دار الغرب الإسلامي – بيروت – 1984 م 
2. التاج والإكليل – لمختصر خليل – أبو عبد الله محمد بن يوسف الشهير بالمواق – دار الكتب العلمية .
3. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير – شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي  ، والشرح الكبير للشيخ الدردير أحمد بن محمد ـ دار إحياء الكتب العربية.
4. شرح الخرشي لمختصر خليل – محمد بن عبد الله الخرشي ـ دار الفكر .
5. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني – أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي ـ دار الفكر .
6. المنتقى شرح الموطأ ـ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي  الأندلسي – دار الكتاب الإسلامي 
7. المدونة الكبرى – للإمام مالك بن أنس – برواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم عنه – دار الكتب العلمية .

8. مواهب الجليل شرح مختصر خليل – أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب ـ دار الفكر .
9. الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابن عرفة الوافية ، لأبي عبد الله محمد بن قاسم  الرصاع الأنصاري  - المكتبة العلمية .
خامسا : الفقه الشافعي . 

1.   الأم – للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس  الشافعي –والكتاب أملاه على تلاميذه في مصر وهو يتضمن مذهبه الجديد – عالم المعرفة . 
2. أسنى المطالب شرح روض الطالب – لأبي يحيي زكريا الأنصاري –وقد شرح فيه كتاب روض الطالب للشيخ شرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني – دار الكتاب الإسلامي .
3. كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين ، ومعه حاشيتا قليوبي وعميرة – جلال الدين المحلي –دار إحياء الكتب العربية .
4.   المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيي بن شرف النووي–وهو شرح لكتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ، ولم يكمل النووي شرحه ووافته المنية ، وجاء تقي الدين السبكي  ـ وصنف ثلاث مجلدات ومات ولم يكمله وأتمه الشيخ محمد بجيب المطيعي دون التزام بمنهج الشيخين ، والكتاب يعد من كتب الفقه المقارن – دار الفكر .
5.  مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب  ـ دار الكتب العلمية 
6.   نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج – شمس الدين محمد بن أحمد الرملي ـ دار الفكر .
سادسا – الفقه الحنبلي . 

1.  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف – علاء الدين أبو الحسن بن سليمان المرداوي ـ دار إحياء التراث العربي .
2.  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات – منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ـ عالم الكتب . 
3.  الفروع – شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ـ ومعه تصحيح الفروع للعلامة يوسف محمد المرداوي الحنبلي – عالم الكتب .
4.  كشاف القناع عن متن الإقناع – البهوتي – دار الكتب العلمية .
5.    المغني – موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة المقدسي –وهو شرح لمختصر الخرقي – ويعد موسوعة ضخمة في فقه السلف والمذاهب الفقهية المعتبرة ، والفقه الحنبلي –دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع – الرياض ، ودار إحياء التراث العربي – بيروت . 

سابعا : الفقه الظاهري .

1.   المحلى بالآثار – أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ـ  وهو كتاب في الفقه الظاهري والفقه المقارن – ولم يكمله ابن حزم وجاء ابنه الفضل أبو رافع فأتمه – دار الفكر .

ثامنا : الفتاوى .

1. الفتاوى الفقهية الكبرى – شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتميـ ت 974هــ المكتبة الإسلامية
2. الفتاوى الكبرى – تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية – ت 728هـ ـ دارالكتب العلمية .

3. الفتاوى الهندية ـ  لجماعة من علماء الهند ـ  وهي ليست فتاوى بالمعنى المعروف وإنما مجموعة من الأحكام الفقهية المأخوذة من المفتى به في المذهب الحنفي ، قام بتجميعها جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي بامر من سلطان الهند أبي المظفر محيي الدين محمد أورنك – دار الفكر . 
4.  مجموع الفتاوى – ابن تيمية – مجمع الملك فهد .
5. فتاوى ابن رشد الجد ، ابن رشد الجد ، محمد بن أحمد ، ابن رشد ، دار الغرب  .
6.  النوازل  ، العلمي ، عيسى بن علي الحسني ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب 
تاسعا  : كتب أصول الفقه والقواعد . 

1. إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم ، أبو عبد الله ، محمد بن أبي بكر بن أيوب ، دار الكتب العلمية . 
2. أنوار البروق في أنواع الفروق  ، القرافي ، أحمد بن إدريس  ، عالم الكتب .
3. البحر المحيط ،  بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ،  دار الكتبي 
4. شرح الكوكب المنير – محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار  ، مطبعة السنة المحمدية .
5. شرح التلويح على التلويح ،  التفتازاني ، مسعود بن عمر ،  مطبعة صبيح .
6. قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، دار الكتب العلمية . 
7. المنثور في القواعد ، الزركشي  ، وزارة الأوقاف الكويتية . 
8. الموافقات ، الإمام الشاطبي ، 
مراجع معاصرة شرعية وقانونية : 

1.   أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ، زكاة المال الحرام  ، د . محمد نعيم ياسين ، دار النفائس ـ الأردن ـ الطبعة الأولى ـ 1418ـ 1998م  
2.   أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ، أحكام المال الحرام وحكم إخراج زكاته ،  د . محمد سليمان الأشقر ، ، دار النفائس ( 1/79 ) 
3.  أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي ،  د . عباس أحمد الباز   ، دار النفائس ، الطبعة الأولى ( 1418)
4.    إدارة المنشآت المالية ، د .  منير هندي ، منشاة المعارف ، إسكندرية . 
5.  جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي ،  عطية فياض ، دار النشر للجامعات . 
6.  سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي ،  عطية فياض ،  دار النشر للجامعات .
7. الشركات التجارية ،  د . سميحة القليوبي ، دار النهضة العربية ، 1983 . 
8.  القانون التجاري المصري ، د . ثروت عبد الرحيم ،  دار النهضة العربية ( 1976) 
9. الموسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية . 
10. المشتقات المالية : أدوات للتحوط أم للمجازفة ،  د . سامي السويلم ، ، ورقة منشورة sami@suwailem.net
11. نحو سوق مالية إسلامية ،   د . كمال توفيق حطاب ،  المؤتمر العالمي الثالث لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى . 
مراجع لغوية : 

1.   طلبة الطلبة لأبي حفص النسفي عمر بن محمد بن أحمد -  المطبعة العامرة مكتبة المثنى بغداد
2.  لسان العرب – جمال الدين بن منظور – دار صادر بيروت .
3. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير – أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ – المكتبة العلمية .
4.  المعجم الوسيط ، تأليف : إبراهيم مصطفى ، أحمد الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار  ، مجمع اللغة العربية . 
� -  ابن منظور ، لسان العرب ( 1 / 716 ) دار صادر ، بيروت 


� - سنن الترمذي – كتاب الأحكام – باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده .  سنن أبي داود ، كتاب البيوع ، باب في الرجل يأكل من مال ولده  . سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب الحث على الكسب . سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب الحث على المكاسب . 


� ـ الفيومي  ، المصباح المنير ( 131 )  ابن منظور  ، مرجع سابق ( 12 / 120 ، 121) 


� ـ التفتازاني ، مسعود بن عمر ،  شرح التلويح على التلويح (2 /252 )مطبعة صبيح ، الزركشي ، البحر المحيط ،  مرجع سابق ( 1/ 336 ) أبو البقاء الفتوحي الحنبلي ،  شرح الكوكب المنير( 121 ) مطبعة السنة المحمدية .


� ـ د . محمد نعيم ياسين ، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ، زكاة المال الحرام (1/  175 ) دار النفائس ـ الأردن ـ الطبعة الأولى ـ 1418ـ 1998م  


� ـ د . محمد سليمان الأشقر ، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ، أحكام المال الحرام وحكم إخراج زكاته ، دار النفائس ( 1/79 ) 


� ـ د . عباس أحمد الباز ،  أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي ، دار النفائس ( 39 )  الطبعة الأولى ( 1418)





� - عطية فياض ، جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي ( 35) دار النشر للجامعات 


� - عطية فياض ، مرجع سابق (36) 


� ـ تقي الدين ، أحمد بن عبد الحليم ،  الفتاوى الكبرى  ، دار الكتب العلمية ( 4/ 210 ) 


� ـ النووي ، يحي بن شرف ،  المجموع شرح المهذب ،  مطبعة المنيرية . (5/ 520 ) 


� - الزبيدي ، تاج العروس ( 8/352) 


� - المعجم الوسيط - (ج 1 / ص 951)


� - د . ثروت عبد الرحيم ، القانون التجاري المصري ( 432) دار النهضة العربية ( 1976) د . أبو زيد رضوان ، شركات المساهمة والقطاع العام ( 108) 


� - يراجع في ذلك : عطية فياض ، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي ( 178 وما بعدها ) دار النشر للجامعات ، مصر . 


� - د . منير هندي ، إدارة المنشآت المالية ( 322) 


� - د . منير هندي ، مرجع سابق . د . عطية فياض ، مرجع سابق . 


� - يراجع : د . منير هندي ، مرجع سابق . عطية فياض ، مرجع سابق . 


� - الرصاع ، محمد بن قاسم ،  شرح حدود ابن عرفة ، المكتبة العلمية ( 26) 


� - الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد ، أبو جعفر ، جامع البيان في تأويل القرآن ( 14/ 454) مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1420 هـ 


� - ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير ، تفسير القرآن العظيم ( 1/179 ) دار طيبة للنشر والتوزيع ، 1420 . 


� - صحيح مسلم ، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة 


� - الشوكاني ، محمد علي ، نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار ( 4/196 ) دار الحديث . 


� - النووي ، المجموع شرح المهذب ( 9/417) 


� - الحموي ، غمز عيون البصائر ( 1/345) 


� - د . سميحة القليوبي ، القانون التجاري ( 376) 


� - يراجع : الطبري ، محمد بن جرير ،  جامع البيان في تأويل القرآن ( 6/8) مؤسسة الرسالة ، ط (1)   الباجي ، المنتقى شرح الموطأ ( 5/65) 


� - الجصاص ، أحكام القرآن ( 1/ 637) 


� - الرازي ، مفاتيح الغيب " التفسير الكبير " ( 4/30 ) 


� - ابن حجر الهيثمي ،  الزواجر عن اقتراف الكبائر ( 1/369) دار الفكر . 


� - عطية فياض ، مرجع سابق ( 189) 


� - د . محسن شفيق ، محاضرات في الشركات ( 203) 


� - د . سميحة القليوبي ، مرجع سابق ( 349) 


� - المادة ( 100) من نظام الشركات السعودي ، والمادة ( 145) من قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 م 


� - يراجع فيما تقدم : د . سميحة القليوبي ، الشركات التجارية ( 348 ) .


� - كتاب أعمال الندوة . 


� - � HYPERLINK "http://www.cecaust.com.au/" ��http://www.cecaust.com.au/� 


� - عطية فياض ، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي ( 312) 


� - عطية فياض ، مرجع سابق ( 310) 


� - د . كمال توفيق حطاب ، نحو سوق مالية إسلامية ، المؤتمر العالمي الثالث لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ( 8) 


� - د . سامي السويلم ، المشتقات المالية : أدوات للتحوط أم للمجازفة ، ورقة منشورة � HYPERLINK "mailto:sami@suwailem.net" ��sami@suwailem.net�





� - عطية فياض ، مرجع سابق . 


� -  د . كمال حطاب ، مرجع سابق . 


� - د . سامي السويلم ، مرجع سابق . 


� - د . سامي السويلم ، مرجع سابق . 


� - قرار مجمع الفقه السابق الإشارة إليه . 


� - عطية فياض ، مرجع سابق . 


� - الشربيني الخطيب ، مغني المحتاج ( 2/392) 


� - الفيومي ، المصباح المنير ( 157) 


� - ابن تيمية ، الفتاوى الكبرى ( 6/106) 


� - ابن تيمية ، مرجع سابق ( 6/17) 


� - البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ( 2/76) 


� - البهوتي ، كشاف القناع ( 3/273) 


� - ابن القيم ، إعلام الموقعين ( 3/99) 


� - أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ( 2/129) المكتبة العصرية ، صيدا بيروت 


� - ابن قدامة ، المغني ( 10/ 193) دار إحياء التراث العربي . 


� - العز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( 1/220) دار الكتب العلمية . 


� - الجصاص ، احكام القرآن ( 2/441) 


� - ابن العربي ، أحكام القرآن ( 1/81) 


� - النفراوي المالكي ، الفواكه الدواني ( 1/386) 


� - الزركشي ، المنثور في القواعد ( 2/318 ) السيوطي ، الأشباه ولنظائر ( 85) الموسوعة الفقهية الكويتية ( 6/302) 


� - الإمام الشافعي ، أحكام القرآن ( 2/91) 


� - الإمام الشاطبي ، الموافقات ( 2/10)  


� - السيوطي ، الأشباه والنظائر ( 84) دار الكتب العلمية .. 


� - أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ( 2/134) المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت . 


� - ابن عابدين ، رد المحتار ( 6/386) دار الكتب العلمية . 


� - السيوطي ، مرجع سابق 


� - النسفي ، طلبة الطلبة ( 107) 


� - الدردير ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  ( 4/233)  


� - القرافي ، أحمد بن إدريس – أنوار البروق في أنواع الفروق – 2/207 – عالم الكتب . الزيلعي ، عثمان بن علي – تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق – 5/224 دار الكتاب الإسلامي .


� - الجصاص – مرجع سابق – 3/154


� - صحيح البخاري – كتاب العلم – باب قول النبي –صلى الله عليه وسلم – رب مبلغ – رقم 67 ، صحيح مسلم – كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات – باب تغليظ الدماء والأعراض والأموال – رقم 1679


� - صحيح البخاري – كتاب المظالم والغصب – باب صب الخمر في الطريق – رقم 2464 ، صحيح مسلم – كتاب الأشربة – باب تحريم الخمر – رقم 1980


� - صحيح مسلم – كتاب المساقاة – باب  تحريم بيع الخمر – رقم 1578


� - صحيح مسلم – كتاب اللقطة – باب التعريف باللقطة – رقم – 1720 ، مسند الإمام أحمد – مسند الكوفيين – حديث جرير بن عبد الله – رقم 18702 ، ومسند الشاميين – حديث زيد بن خالد – رقم 16607 ، سنن ابن ماجه – كتاب الأحكام – باب ضالة الإبل والبقر والغنم – رقم 2503 ، سنن أبي داود – كتاب اللقطة – باب التعريف باللقطة – رقم 1720 ، موطأ الإمام مالك – كتاب الأقضية – باب القضاء في الضوال – رقم 1487 


� - صحيح مسلم – كتاب الأضاحي – باب تحريم الذبح لغير الله – رقم 1978 ، سنن النسائي – كتاب الضحايا – باب الذبح لغير الله .


� - سنن الترمذي – كتاب البيوع – باب النهي عن أن يتخذ الخمر خلا – رقم – 1295 ،قال الترمذي :" هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " سنن ابن ماجه – كتاب الأشربة – باب لعنت الخمر على عشرة أوجه – رقم 3380


� - السيوطي ، مرجع سابق ( 150)  


� - ابن عابدين – مرجع سابق – 6/385


� - شهاب الدين القليوبي – حاشية قليوبي على شرح المحلي للمنهاج – 4/83- دار إحياء الكتب العربية  


� - ابن مفلح ـ مرجع سابق ـ 2/667 . 


� - ابن حزم – مرجع سابق – 6/ 429


� - الخطيب – مرجع سابق – 6/50


� - أبو حامد الغزالي – إحياء علوم الدين – 2/ 179 – المكتبة العصرية – بيروت – 1413هـ النووي – مرجع سابق – 9/428


� - الفتاوى الهندية( 5/349) 


� - ابن عابدين – مرجع سابق .


� - الغزالي – الإحياء – 2/179


� - ابن مفلح ، محمد بن مفلح المقدسي – الفروع – 2/658 – عالم الكتب ، المرداوي – مرجع سابق – 8/322، 323


� - ابن تيمية – مجموع الفتاوى – 29/307- مجمع الملك فهد .


� - الحموي ، أحمد بن محمد – غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر – 3/234 – دار الكتب العلمية .


� - المواق – مرجع سابق – 6/591 


� - ابن عابدين – مرجع سابق .


� - ابن عابدين – المرجع السابق .


� - المواق – مرجع سابق 


� - المواق – مرجع سابق 


� - الغزالي – الإحياء – 2/179


� - الحموي – مرجع سابق – 3/234


� - ابن عابدين – مرجع سابق  - 6/386 


� - سنن أبي داود – كتاب الأشربة – باب ما جاء في الخمر تخلل – رقم 3675


� - ابن تيمية – الفتاوى الكبرى – 4/212، 213


� - أبو حامد الغزالي – الإحياء - 179


� - أبو حامد الغزالي – الإحياء – 2/ 179


� - ابن رشد الجد ، محمد بن أحمد ، بن رشد – فتاوى ابن رشد – 1/ 640- دار الغرب  


� - ابن رشد الجد – مرجع سابق 


� - ابن رشد الجد – مرجع سابق .


� - د . عباس أحمد الباز – أحكام المال الحرام – 76- دار النفائس–الأردن– ط 1 – 1418 هـ 


� - العلمي ، عيسى بن علي الحسني – النوازل – 2/133- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب .


� - د . عباس الباز – مرجع سابق 83


� - القرطبي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي – الجامع لأحكام القرآن – 3/361- ط 2 – دار الشعب 


� - ابن كثير ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير – تفسير القرآن العظيم – 1/328 – دار الفكر – بيروت – 1401هـ 


� - الرازي ،  التفسير الكبير –  7/98   دار إحياء التراث العربي – بيروت – ط 3


� - صحيح البخاري – كتاب الشروط – باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب – رقم  2743 ، سنن أبي داود – كتاب الجهاد – باب صلح العدو – رقم 2765 ، سنن البيهقي – 9/113 


� - سنن البيهقي – 9/113 .


� - مسند أحمد – باقي مسند الأنصار – حديث بريدة الأسلمي – رقم 22511


� - صحيح البخاري – كتاب الزكاة – باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء – رقم – 1496، سنن الترمذي – كتاب الزكاة – باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة – رقم 625


� - أبو يعلى ، احمد بن علي بن المثنى – مسند أبي يعلى – 10/266 – دار المأمون للتراث – دمشق – 1984 – 1404هـ  ، البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي – السنن الكبرى -9/ 113       قال البيهقي : فيه ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف ، جرحه يحيي بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ ، وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرسلا ، وعن عروة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرسلا . 


� - الإمام الشافعي ، محمد بن إدريس – الأم – 4/270 – دار المعرفة ،  قال الشافعي  محاورا نظيره ": أرأيت ما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه من أسلم على شيء فهو له " أيثبت ؟ قال هو من حديثكم قلت نعم منقطع ونحن نكلمك على تثبيته فنقول لك أرأيت إن كان ثابتا أهو عام  أو خاص ؟ قال : فإن قلت هو عام ؟ قلت : إذا نقول لك أرأيت عدوا أحرز حرا أو أم ولد أو مكاتبا أو مدبرا أو عبدا مرهونا فأسلم عليهم ؟ قال : لا يكون له حر ولا أم ولد ولا شيء لا يجوز ملكه ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى فقلت له فتركت قولك : إنه عام ؟ قال : نعم وأقول من أسلم على شيء يجوز ملكه لمالكه الذي غصبه عليه 


� - صحيح البخاري – كتاب البيوع – باب شراء الإمام الحوائج بنفسه – رقم 2096 ، صحيح مسلم – كتاب المساقاة – باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر – رقم 1603


� - الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه ، وأبو عبيد في كتاب الأموال ، انظر : الزيلعي ، جمال الدين عبد الله بن يوسف – نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية – 4/549 ، أبو عبيد ، القاسم بن سلام – 1/52 – دار الفكر للطباعة والنشر – مصر – ط 3 1981


� - أبو عبيد – مرجع سابق 


� - الأنصاري ، زكريا بن محمد بن زكريا – أسنى المطالب شرح روض الطالب – 4/219- دار الكتاب الإسلامي 


� - الخرشي ، محمد بن عبد الله – شرح مختصر خليل – 3/7 – دار الفكر ، ويراجع : السرخسي – مرجع سابق – 24/26، قليوبي – مرجع سابق – 3/257 ، البهوتي ، منصور بن يونس – كشاف القناع عن متن الإقناع – 3/122- دار الكتب العلمية ، ابن قدامة – مرجع سابق – 9/280، ابن تيمية – الفتاوى الكبرى – 3/436


� - ابن رشد الجد ، محمد بن أحمد بن محمد – المقدمات الممهدات – 616 – مكتبة السعادة – القاهرة . 


� - المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن الهذلي – شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام – 3/180 – مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان .


� - الجصاص – مرجع سابق .


� - الجصاص – مرجع سابق .


� - سبق تخريج الحديث .


� - الإمام الشافعي – مرجع سابق ، سنن البيهقي – مرجع سابق .


� - ابن كثير – مرجع سابق .


� - الإمام الشافعي – مرجع سابق – 4/223


� - الجصاص – مرجع سابق – 1/642


� - القرطبي – مرجع سابق .


� - صحيح مسلم – كتاب الحج – باب حجة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ - رقم 1218، سنن الترمذي  - كتاب تفسير القرآن – باب من سورة التوبة – رقم 3087، سنن أبي داود – كتاب المناسك – باب صفة حجة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رقم 1905 ، سنن ابن ماجه – كتاب المناسك – باب الخطبة يوم النحر – رقم 3055


� - الحديث كما قال الشوكاني " في إسناده عاصم بن كليب , قال علي بن المديني : لا يحتج به إذا انفرد ،  وقال الإمام أحمد : لا بأس به وقال أبو حاتم الرازي : صالح وقد أخرج له مسلم وأما جهالة الرجل الصحابي فغير قادحة لما قررناه غير مرة من أن مجهول الصحابة مقبول ; لأن عموم الأدلة القاضية بأنهم خير الخليقة من جميع الوجوه أقل أحوالها أن تثبت لهم بها  هذه المزية , أعني قبول مجاهيلهم لاندراجهم تحت عمومها ومن تولى الله ورسوله تعديله فالواجب حمله على العدالة حتى ينكشف خلافها ولا انكشاف في المجهول " نيل الأوطار ( 5/384) 


� ـ  سبق تخريج الحديث . 


� - سنن الترمذي – كتاب البيوع – باب ما جاء في أن العارية مؤداة – رقم 1261 ، سنن أبي داود – كتاب البيوع – باب في تضمين العور – رقم 3561 ، سنن ابن ماجه – كتاب الأحكام – باب العارية – رقم 2400 ، مسند أحمد – مسند البصريين – حديث سمرة بن جندب – رقم 19582 ، سنن الدارمي – كتاب البيوع – باب في العارية مؤداة – رقم 2596 ، قال الزيلعي في نصب الراية :" أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ; قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { على اليد ما أخذت حتى تؤدي , ثم نسي الحسن , فقال : هو أمينك لا ضمان عليه } , انتهى . قال الترمذي حديث حسن , أخرجه أبو داود , والترمذي في " البيوع " , والنسائي في " العارية " , وابن ماجه في " الأحكام " , وليس في حديثه قصة الحسن , ورواه أحمد في " مسنده " , والطبراني في " معجمه " , والحاكم في " المستدرك في البيوع " , وقال : حديث صحيح على شرط البخاري انتهى . وتعقبه الشيخ تقي الدين في " الإمام " فقال : وليس كما قال , بل هو على شرط الترمذي انتهى . قال المنذري : وقول الترمذي فيه : حديث حسن , يدل على أنه يثبت سماع الحسن عن سمرة انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه في البيوع " , وقال فيه : حتى تؤديه بالهاء قال ابن القطان في " كتابه " : وهو بزيادة الهاء موجب لرد العين ما كانت قائمة , انتهى . وقال ابن طاهر , في كلامه على أحاديث الشهاب : إسناده حسن متصل , وإنما لم يخرجاه في " الصحيح " لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة , انتهى . الزيلعي – نصب الراية – 5/398


� - الصنعاني – مرجع سابق – 2/96


� - سنن أبي داود – كتاب البيوع – باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل – رقم 3531 .


� - الكاساني – مرجع سابق – 5/147


� - ميارة ، محمد بن أحمد الفاسي – الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام " المعروف بشرح ميارة " – 1/277 – دار المعرفة .


� - جلال الدين المحلي – شرح المحلي على المنهاج – 2/201- دار إحياء الكتب العربية . 


� - ابن ضويان ، إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان – منار السبيل في شرح الدليل – 1/358 – دار البصيرة – ط 2 – 1421 ، 2000م 


� - ابن حزم – مرجع سابق – 7/351


� - ابن حزم – مرجع سابق – 8/ 123


� - الموسوعة الفقهية الكويتية – مصطلح " استثمار " – 3/ 183 – وزارة الأوقاف الكويتية .


� - ابن تيمية ـ مجموع الفتاوى ـ 29/323


� - الفتاوى الهندية ـ 5/349 . 


� - أبو حامد الغزالي ـ مرجع سابق ـ 2/168 . 


� - الزيلعي ـ نصب الراية ـ 6/247 . 


� - أبو حامد الغزالي - إحياء علوم الدين – 2/105


� - أبو حامد الغزالي ، مرجع سابق ( 2/176)  


� - ابن مفلح ، الفروع ( 2/666) 


� - الزركشي ، المنثور في القواعد ( 1/129) 


� - أبو حامد الغزالي ، مرجع سابق ( 2/176)  ويراجع : النووي ، المجموع ( 9/ 428)  ، الزركشي ، المنثور في القواعد ( 1/ 129) 


� - ابن قدامة ، مرجع سابق ( 4/148) 


� - ابن أبي شيبة ، المصنف ( 5/380 )  


� - الفتاوى الهندية ( 5/349) 


� - النووي ، مرجع سابق ( 9/428 ، 429) ويراجع : الغزالي في الإحياء ( 2/ 179) 


� - الغزالي ( 2/179) 


� - ابن مفلح ، مرجع سابق ( 2/666) 


� - ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 


وفي الفتاوى المصرية ذكر ابن تيمية فيها قولان ، والصواب ما ذكر من كلامه في مجموع الفتاوى . الفتاوى الكبرى ( 5/421) 


� - ابن عابدين – مرجع سابق – 5/ 93


� - المواق – مرجع سابق – 8 /198- 199


� - الغزالي – الإحياء – 2/ 184


� - ابن تيمية – مرجع سابق 


� - سنن أبي داود – كتاب البيوع – باب اجتناب الشبهات – رقم 3332 ، المسند – باقي مسند الأنصار – حديث رجل ـ رضي الله عنه ـ رقم 22003


� - الطحاوي ، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي – مشكل الآثار – 4/ 457 – دار الكتب العلمية 


� - الغزالي – الإحياء – 2/180 ، 181


� - وقع خلاف بين العلماء المعاصرين حول مدى جواز تناول ما تقيمه بعض الراقصات من موائد رمضانية للفقراء ، فذهب المعظم إلى حرمة تناول المسلم الطعام ، وذلك لخبث المال المدفوع ثمنا لهذا الطعام ، وذهب البعض إلى الإباحة وذلك نظرا لحاجة الفقراء إلى الطعام ، ولا علاقة لهم بمصدر هذا المال  


والحق أننا يجب أن ننزه الفقراء والمساكين ونكفيهم من المال الحلال الطيب ولا نلجئهم إلى المال الخبيث ، كما أن المفاسد التي تجنيها الأمة من وراء تفشي هذه المكاسب الخبيثة وظهور أصحابها بمظهر النساك المحسنين أعظم من مصلحة إطعام الفقراء ، وفضح هؤلاء المجرمين ومقاطعتهم وتعريتهم قد يكون سببا في مجانبتهم لتلك المكاسب .   


� - ابن مودود – الاختيار لتعليل المختار – 3/61


� - الباجي – مرجع سابق – 7/290 . 


� - الغزالي – الإحياء – 2/183 ، النووي – مرجع سابق – 9/428 ،429


� - البهوتي – شرح منتهى الإرادات – 2/323.


� - أبو حامد الغزالي ، مرجع سابق . 


وقد وقعت واقعة لعلماء المالكية تعددت فيها المواقف في شأن الأكل من الحرام أو من المشتبه فيه ، وقد ذكرها الخرشي في شرحه لخليل " حكى الفقيه أبو عبد الله القوري أن السلطان أبا الحسن المريني دعا فقهاء وقته إلى وليمة وكانوا أهل علم ودين فكان منهم من قال أنا صائم ومنهم من أكل وقلل ومنهم من أكل من الغلات كالسمن فقط ومنهم من شمر للأكل بكله ومنهم من قال هاتوا من طعام الأمير على وجه البركة فإني صائم فسألهم الشيخ وأظنه أبو إبراهيم الأعرج عن ذلك فقال الأول : طعام شبهة تسترت منه بالصوم وقال الثاني : كنت آكل بمقدار ما أتصدق لأنه مجهول الأرباب والمباشر كالغاصب وقال الثالث :  اعتمدت القول بأن الغلات للغاصب إذ الخراج بالضمان وقال الرابع : طعام مستهلك ترتبت القيمة في ذمة مستهلكه فحل لي تناوله وقد مكنني منه فحل لي قلت وهذا صريح الفقه ولبابه وقال الخامس : طعام مستحق للمساكين قدرت على استخلاص بعضه فاستخلصته وأوصلته إلى أربابه فكان قد تصدق بما أخذ قلت وهذا أحرى بالصواب لجمعه بين الفقه والورع قاله سيدي أحمد زروق في شرح الإرشاد " شرح الخرشي على خليل (( 6/133، 134)


� - ابن العربي – مرجع سابق – 1/ 313 ، الجصاص – مرجع سابق – 1/626


� - صحيح مسلم – كتاب الزكاة – باب قبول الصدقة من الكسب الطيب – رقم 1015 ، سنن الترمذي – كتاب تفسير القرآن – باب من سورة البقرة – رقم 2989 


� - ابن رجب – مرجع سابق – 1/259 


� - ابن رجب – مرجع سابق – 1/ 260 


� -  صحيح مسلم – كتاب الزكاة – باب قبول الصدقة من الكسب – رقم 1014 ، المسند – مسند المكثرين – مسند أبي هريرة – رقم 9149


� - صحيح مسلم – كتاب الطهارة – باب وجوب الطهارة للصلاة – رقم 224 ، سنن الترمذي – كتاب الطهارة – باب ما جاء لا يقبل صلاة بغير طهور – رقم 1


� - المسند  -مسندا لمكثرين – مسند عبد الله بن مسعود – رقم 3663


� - صحيح ابن حبان - 


�  - ابن عابدين – مرجع سابق – 2/ 292


� - ابن رجب – مرجع سابق – 1 / 266


� - ابن هشام ، عبد الملك بن هشام المعافري – السيرة النبوية – 1 / 150دار إحياء الكتب العربية 


� - الدسوقي – مرجع سابق – 1/ 255


� - شرح الخرشي – مرجع سابق – 1/ 294


� - أبو حامد الغزالي – الإحياء – 2/207 ، ويراجع : النووي – المجموع – 9 / 424


� - ابن مفلح – مرجع سابق – 6/ 278 . 


� - ابن تيمية – الفتاوى الكبرى – 4/ 213


� - ابن رشد الجد – البيان والتحصيل – 18/ 565 - دار الغرب الإسلامي – بيروت -1986


� - أطفيش – مرجع سابق – 5 / 233


� - ابن نجيم – البحر الرائق – 2/221


� - الغزالي – الإحياء – 2/  184


� - البهوتي – كشاف القناع – 4/ 112 - 113


� - يراجع : الكاساني – مرجع سابق – 2/ 9 ، المدونة – 1 376، الإمام الشافعي – الأم – 2 /55 ، ابن قدامة – مرجع سابق -  2/ 346 ، النووي – المجموع -  5/ 314 


� - المال الضمار : المال الذي لا يتمكن صاحبه من استنمائه لزوال يده عنه , وانقطاع أمله في عوده إليه . وأصله من الإضمار , وهو في اللغة : التغيب والاختفاء .


� - الزيلعي – مرجع سابق – 2/ 393


� - أبو عبيد – مرجع سابق - 385


� - ابن أبي شيبة – مرجع سابق – 3/ 92


� - ابن قدامة – مرجع سابق – 5/ 159 ، ويراجع : ابن تيمية – مجموع الفتاوى – 30 / 322


� - يراجع : الكاساني – مرجع سابق – 7 /148 ، ابن حزم – مرجع سابق – 6/ 439، الباجي – مرجع سابق -5/ 277، ابن قدامة – مرجع سابق – 5/ 154، الأنصاري –أسنى المطالب – 2/ 342 


� - ابن عابدين – مرجع سابق – 2/ 456


� - ابن الشاط – مرجع سابق – 2/ 99


� - النووي – مرجع سابق – 7/ 51


� - ابن حزم – مرجع سابق – 5/ 198


� - المرداوي – مرجع سابق – 6/ 204


� - ابن رجب – القواعد – 13 


� - سنن أبي داود – كتاب الجهاد – باب في النهي عن النهبى 


� - " فتح الباري - ابن حجر - (ج 6 / ص 188)


� - شرح النووري على صحيح مسلم ( 13/126) دار إحياء التراث العربي 





